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هداءإ
اهدي هذا العمل الى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة تحت قدميها 

الحبيبةووقرها في كتابه العزيز أمي 

إلى روح والدي الطاهرة الذي منحني صبره وعمره لكي احيي حياة كريمة  

دعوتنا له أن ينزل عليه الرحمة

الى الملاذ الآمن في لحظات الضعف إلى دعمي وسندي وملحتي زوجي 

الغالي

إلى الارواح الصادقة التي تزين روحي بأجمل الألوان اولادي

ي حفظها االله ورعاها الى صديقتي الغالية لكل العائلة الكريمة التي ساندتن

.كاتيا التي عملت معي هذا العمل واتمنى لها النجاح والتوفيق في حياتها

الى كل من ساندني ووقف الى جنبي من قريب او بعيد ولم يذكرهم قلمي 

اهديهم هذا العمل المتواضع

ن زايد فلةب



هداءإ

مني الثابت حبيب قلبي أمجهودي للرجل الذي كان سندي ومةاهدي ثمر

ةقلبها احتميت فهي كانت جنبدفىءالتي بين يديها كبرت وأةوالمربيأ

ةمي الحبيبألي ومنبع الحنان ةالارض بالنسب

عظم الاشياء انت العالم الذي سيظل أخي الذي يربطني بك أالى شق روحي 

لا فيكإرى العالم أعد ألم ،دائما وابدا معي

ةي الكريمسرتأفراد أالى جميع 

الى كل الاشخاص ة فلة التي ساعدتني في هذه المذكرةالى صديقتي الغالي

والتقدير الى كل من نسيه القلم وحفظه القلبةالذين احمل لهم المحب

غربي كاتية



كرشكلمة

من مكارم الاخلاق الاعتراف بالجميل وشكر  ذويه نحمد االله عز وجل الذي 

كرة والذي أعطانا الصحة والعافية والعزيمة فالحمد الله رفقنا في إتمام هذه المذ

.حمدا كثيرا

نتقدم بعظيم الشكر الى الاستاذ سعد الدين الذي تفضل مشكورا بالاشراف 

.على هذه المذكرة وعلى ما قدمه لنا من ملاحظات قيمة

كما اتقدم بأيات الشكر والامتنان للذي تشرف بترأس لجنة مناقشة هذه 

كر الموصول إليه على تفضله بقبول هذه المذكرة كما نتقدم بشكر المذكرة والش

.الى كل من ساهم من قريب ومن بعيد في إتمام هذه المذكرة

والى روح الاستاذ بوغرارة الذي كان طوال السنوات دراستنا سندا لنا في 

.الدراسة   دعوتنا له أن ينزل االله عليه الرحمة

»كاتية–فلة «



:مقدمة

1

:مقدمة

حینما قتل ،له في الارضة منذ اول لحظوقد لازمت الانسانیمة قدةظاهر ةالجریم

ظهرت لتصون .جتماعي ،من قواعد السلوك الإةقابیل شقیقه هابیل خارقا بذلك اول قاعد

حیث ،لها دور كبیر وفعالنائیة الجةالتي كانت عضوا فیها فالسیاسة الصغیر ة الجماع

منعها من خلال تسخیر شتى الوسائل والادوات والمعطیات وة ن الجریممایة تساهم في الوق

افكارها مختلف المدارس تمراحل بلور ةلتحقیق الغرض المتاح ومرت عبر تاریخها بعد

ائیة الجنةمرورا بالسیاسة التقلیدیة من المدرسایة ع بددوالتي كانت اهدافها الر ة،الفلسفی

حاولت الى حد ما وضع اسس خیرة الأرسة هذه المدة یقیالتوفرسة وانتهاء بالمدعیة،الوض

.مبادئة وارست عدوبة العقةوقواعد تقلل من قسو 

ونظرا لتطور الفكر العقابي بدات التخلي ،دیةالتقلیئیة الجنایاسة ذلك لم تنجح السرغم

وعة مالتي تعد مجة،وظهور ما یسمى بالعقوبات البدیلة، للحریبةالسالوبة التدریجي عن العق

وقد ادى ریمة ،مرتكبي الجیة في شخصةالكامنامیة الاجر ورة من الاجراءات التي تواجه الخط

ومة اتجاه الافراد لما دعى المنظدلكل فر خصیة هذا التطور الى تشابك المصالح الش

بناء ،وفضل المنازعات والسعي الى ایجاد سبل ووسائلجة وتحت ضغط الحایة الاجتماع

یجة التي جاءت نتخیرة وهذه الأمومیة العدعوى ة للالوسائل البدیلعلى ذلك فقد ظهرت

دون التي اوجدها المشرعونیة فهذه البدائل القانمن ،لتصاعد الاجرام والاحساس بغیاب الأ

وما نلاحظه ان ،لها والذي سعى الى  اصلاح وتاهیل الجانية او العودریمة ارتكاب الج

.)البدائل( بیةالنظر في سیاستها العقاة ادتسارع الى اعة بیاالعقمة جمیع انظ

ةمنذ سنىوهذا التوجه لم یكون المشرع الجزائري في معزل عنه اعتبار انه ارس

تعمل على التقلیل من ة واستحدث طرق واجراءات جدیدلة،العقوبات البدیةمزامن،2005

).مومیةالعوى بدائل الدع(دالة العالعبء الكبیر الملقى على قطاع 
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ة التقلیدیائیة الجنسة في كونها تنتمي الى ابحاث السیاة هذه الدراسأهمیة تأتي

حیث تكاد تنعدم الدراسات فیه في الجزائر ،لا یحظى بالاهتمام الكافيوهو مجالة والمعاصر 

ةشاملیة جنائسة بشكل الذي یتناسب مع حاجات المشرع الى وضع سیا

تنظر في جسد یة واقعة اهمیتها في كونها تعالج ازمة وتكتسب كذلك هذه الدراس

فان البحث في ،التي تتزاید یوما بعد یومة الجریمأزمة والتي هي ،المجتمعات من الداخل

الانسان انه من خلال بحثنا ةویظل حیا في حیا،ع والاصلاحدبین الر ئیة الجنااسة السی

یة التالالإشكالیة ة ار ثدفعنا الى ا» والاصلاحبین الردع ة الجنائیسة بالسیا«المتعلق المتواضع

؟ في الجزائرةوالاصلاحیةعیدالر ةالجنائیة ماذا یقصد بالسیاس

في تحقیق لیدیة التقة الجنائیة عدم جدوى السیاسأساسا في یكمنن هدف البحث إ

حداث إالتي ادت الى رة ، المعاصیة الجنائاسة الخاص وتوضیح السیدع ع العام والر دالر 

من خلال وسائل یة العمومى وبدائل الدعو ة للحریبة غیرات وظهور بدائل العقوبات السالت

بها كحل للقضاء على لأخذ هذه البدائل التي یمكن اةومن ثم تحدید ماهیة، اصلاحی

.والحلول لهارة المعاصیة الجنائة الاجرام ومن ثم بیان معیقات السیاس

معاصرة والیدیة التقلئیة الجناة تمامنا بالسیاسختیار الموضوع اهلإمن ابرز الاسباب 

داثةوكذلك ح، لى للاصلاح وتاهیل المجرم وتسهیل اندماجه اجتماعیاثباعتبارها الم

باصدار قانون تنظیم 2005ة منذ سنللجزائرنیة القانو ومة للموضوع على مستوى المنظ

.یعاتادماج المحبوسین اجتماعیا وما تبعه من تشر إعادة السجون و 

:ةبصعوبات التي  اعترضت الدراسالمتعلقة وهي ألة وانه لا یفوتنا الحدیث عن مس

ائیة الجنة في السیاسصة المراجع المتخصةالتي اعترضت دراستنا هي قلبة الصعو 

.صرة المعاة الجنائیة والسیاسةخاصدیة التقلی

.ذه الدراسةفتم اتباع المنهج الاستقرائي التحلیلي انسب المناهج في اعداد ه
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الفصل (، قمنا بتقسیم بحثنا الى فصلینقة السابة على الاشكالیةومن اجل الاجاب

للسیاسةالحدیثالتوجه)الثانيالفصل(و )توجه تقلیدي(ةالجزائیدة ع في المادالر )الاول

.الجنائیة
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الفصل الأول

توجه تقلیديیة الجزائادة في المالردع 

ع دوالردع العام والر ةالعدال«ة ثلاثتهدف الى تحقیق اغراضة التقلیدیة الجنائیةلسیاسا

ة بینهما علاقكماةالاجرامیرة همیته في القضاء على عوامل الخطو أع در للالى ان » الخاص

ول هذا الفصل الى مبحثین اثنین المبحث الأع قسمنا دبهذا الموضوع الر و للإحاطة ،ةوثیق

معكیف تعاملت یدیة التقلائیة الجنسة اي السیاة ، الجنائیةتناولنا فیه توجه تقلیدي للسیاس

جنائیة الاسة ع في السیدالر أسلوب المبحث الثاني تناولنا فیه أما ،الاجرام منذ زمن ماضي

.)لعام والخاصاعالرد(الاجرام ةلمواجهأسلوب ردع كان الأي 
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الأول المبحث

التقلیدي للسیاسة الجنائیةتوحید

ریمة الجلة التي تواجه بها الدو ،ةالوسائل الزجریة هي مجموعیدیة التقلئیة الجناسة السیا

وعلیه سنحاول تناول مفهوم ،رجح أظل یتائیة الجنسة وبذلك فالمفهوم التقلیدي للسیا

فلسفيأساس على ارتكزتاسة وان هذه السی)الأولالمطلب (ة التقلیدیئیة الجناسة السیا

ة الجنائیسیة الجنائي في مختلف نواحیه مما سوف نتطرق الى اسس السیار اغنت الفكفانها

)المطلب الثاني( یدیة التقل

المطلب الاول

دیةالتقلییة الجنائاسة مفهوم السی

النصوص والقواعد ةي تحدد على ضوءها صیاغالقواعد التة الجنائیة تمثل السیاس

اي نصوص القانون الجنائي فیما یتعلق بالتجریم والعقاب علیها وسوف نتناول في یة ، القانون

)الأولالفرع(وضعیها الاوائل عندائیة الجنة هذا المطلب المقصود بالسیاس

التقلیدیة ائیة لجناة وكذا الاهداف التي تحملها هذه السیاس)الفرع الثاني(وخصائصها

)الفرع الثالث(

الفرع الاول

ةالجنائیاسة تعریف السی

تاالسیاسة لغ: ولا أ

جعلوه یشمونهم ومصدر أي بمعنى دبره وقام به وسوسه القوم الأمرأساسهي من 

ة من كلمةالى مصطلح بولینیك المشتقسة مصطلح السیایة ناس ونسبت في المعاجم العرب

.1الخ....الدستور النظام السیاسي الجمهوریةلة ،وتعني الدو »ا بولیتیسی«ة الیونانی

فریحة محمد كریم، دور السیاسة الجنائیة في مكافحة الظاهرة الإجرامیة، مجلة الرسالة للدراسات و –غول أمینة -1

.470، ص 2021عنابة، الجزائر، -، جامعة باجي مختار4، العدد 6البحوث الإنسانیة، المجلد 
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تایة لغئالجنا:ثانیا 

.1هي الجرم والذنبةنب علیه جره الیه فالجناین الذم

لغةئیة الجناسة السیا: الثاث

.وقد تطرقنا تعریفهما سابقاةوالجنایسة وهي مركب من كلمتین هما السیا

.تعریف اصطلاحا: رابعا

بانها حسن التدبیر الذاتي والجماعي واصلاح الفساد الذي "سینان اب"عرفها یاسة سال

النشاط الاجتماعي الفرید من أیضا والحكم وهي ة القیادسة هي فن ممار عادة ، هو طریق الس

ة الشرعیقوة ویقیم التوازن والوفاق من خلال المن ویضمن الأة ، العاماة نوعه الذي ینظم الحی

أساس على ةالحكم المستقلةفي وحدةوالمتصارعةمتنافسالوالجماعات فراد ن الأبیةوالسیاد

في تحقیق ة الاسهام والاهمیةنسبطة في السلةوالذي یحدد اوجه المشاركقوة ، علاقات ال

.2الحفاظ على النظام الاجتماعي وسیر المجتمع

خداعهم طریقهي فن حكم البشر عن سة ان السیا1881نة سدیزراءیلي كما عرفها

بافراد المجتمع من النظام لة التي تربط الدو نظمة للعلاقات والأعة هي مجمو ، اجرائیا

.3والصراع توافق حقوق وواجبات

اصطلاحاةیئالجنا-

قیام الفعل الاجرامي كي یعتبر الجزائري بمعیارالمشرع في القانون الجزائري یاخذ 

علیه باعدام وسجن المؤبد والسجن المؤقت طبقا اذا كان معاقباةیعتبر الفعل جنایوةجنای

.4من قانون العقوباتة الخامسدة للما

.239،ص، 1997دار صادر بیروت ، لسان العرب ،ابن منظور1 -

.470ص، المرجع السابق، أمینة غول، فریحة محمد كریم ، دور السیاسة الجنائیة في مكافحة الظاهرة الاجرامیة ، 2-

.470لمرجع نفسه ، ص ا3 -

.2006دیسمبر 20، مؤرخ في 23-06من من قانون 05لمادة ا4 -
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السیاسة الجنائیة اصطلاحا-

نیة وكذا القانو یة ،والاجتماعةوالعلمیةوقد تعددت واختلفت بحسب الاتجاهات الفلسفی

التي  تبنتها ةبانها خطة الجنائیاسة یمكن تعریف السی،وبحسب التدرج التاریخي في تطورها

ة معینةالاجرام في دولحة تنظیم وسائل مكافهيائیة الجنسة فالسیا، الاجرام ة لمكافحة الدول

یة الاجرامةالظاهر افحة هي مكدة محدةوتهدف الى غایعددة هذه الوسائل تتحدد اشكالا مت،
1.

قت الاستراتیجیات التي یمكن اتخاذها في و عة بانها مجمو ة الجنائیسة تعرف السیا

الوسائل موعة وعرفها البعض على انها مج،الاجرام فیهفحة معین في بلد ما من اجل مكا

ة هي مكافحددة محةاي انها تهدف الى غاییمة على وقوع الجر ةللمعاقبلة التي تحددها الدو 

.الاجرام

بانها العلم الذي یبحث  ة، بساطأكثر اما الدكتور محمد عبد الغریب فیعطي تعریفا 

.2یجب ان یكون علیه القانون مستقبلا لا فیما هو كائن بالفعلفیما 

الشریعة الاسلامیة-

التي شرعها االله لعباده على لسان رسول من حكام على الأة یطلق مصطلح الشریع

3لا انحراف فیها عن الطریق المستقیمةلانها مستقیمةبالشریعحكام الرسل فسمیت هذه الأ

ةنسبلامیة الاسیعة والشر ،ا ولا یلتوي عن مقاصدها الوضع لا ینحرف نظامهكمة مح

بمعنى الانقیاد لاوامر الله تعالى ،للدین الاسلامي الذي یستعمل في الاصلاح الشرعي

.471ول ، فریحة محمد كریم ، المرجع السابق ، ص غأمینة1 -

.471فسه ، ص لمرجع نا2 -

، دیوان المطبوعات ) التعریف بالفقه الاسلامي ومصادره وتاریخه( بلحاج العربي ، المدخل لدراسة التشریع الاسلامي3 -

.28، ص،  1990الجامعیة ، الجزائر، 
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ةفالشریع، میةالاسلاةوالاسس والمبادئ العقیدلیة والتسلیم لقضائه واحكامه والى العقائد الاص

.1بمعنى واحدةوالدین والمل

مرتبط تمام الارتباط بتعریف میة الاسلاعة في الشریة الجنائیسة ان تعریف السیا

ولا یمكن تعریف الفرع دون تعریف نیة تتفرع عن الثاولى باعتبار ان الأة ،الشرعییاسة الس

.2الأصل

بمعنى الاخص الزجر والتادیب ولو بالقتل كما یعرفها ة الشرعیئیة الجناسة السیااما

داخل تحت قواعد الشرع وان أي أنها ،رعي حسم عادة الفسادا حكم شهلة بانها جنایالبعض

اي ان ،بعد قواعد الایمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالم یعة لم ینص علیها مصدر الشر 

.یراها وان لم یرد بذلك الفعل دلیل جزئية فعل شيء من الحاكم لمصلحسة السیا

بن أحمد التعریف الذي ادرجه ، ة ائیالجنةللسیاسلة من بین التعاریف الشامإن وعلیه ف

او العمل على درع الفساد الواقعمیة ، الاسلاعة في الشریة الجنائیةالمدني بوساق للسیاس

احكام الحدود والقصاص وغیرها والتضرع لتحقیق الامن ة باقام،عن الفرد والمجتمعالمتوقع

في ضوء مبادئ ةمعنویاو ةحسیةكانت ام مادیةفكریةالوسائل وطرق الممكنة بكاف

.3ومقاصدها وروحهاة الاسلامیریعة الش

.28، ص السابقلمرجعا،بلحاج العربي1 - 

- لامیة والقانون الوضعي ، دون طبعة ، دیوان المطبوعات محمد أحمد حامد ، التدابیر الاحترازیة في الشریعة الاس2 

.71ص، 1992الجامعیة ، الجزائر ،

براج اسمهان ، عمر سمیرة ، السیاسة الجنائیة في الشریعة الاسلامیة ، مذكرة تخرج لشهادة الماستر في العلوم القانونیة 3-

،ص، 2017، جامعة العربي تبسي،  تبسة،  الجزائر ،، تخصص سیاسة جنائیة وعقابیة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

9 -10.
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الجنائیة ة القانوني للسیاسالمفهوم-

في المجال القانوني بتبیان ورسم المبادئ التي ینبغي نائیة الجة یقوم مصطلح السیاس

.1لهاررة والعقوبات المقةانتاجها في تحدید ما یعتبر جریمته وفي اتخاذ التدابیر المانع

یحدد الاصول الواجب فة بانها فرع من فروع المعر » رمسیس بنهام« الاستاذ وعرفها 

من الاجرام بتدابیر تتخذ سواء على المستوى الفردي او على المستوى ة اتباعها للوقای

.2من جدیدمجرامهلإالمجرمین تفادیا ةللسیر علیها في معاملزمة والمبادئ اللا ،الجماعي

نها هي التي تضع القواعد التي تتحدد على أيعلسرورفتحي ذالأستاكما عرفها 

یمة من الجر قایة الو وأسواء فیما یتعلق بالتجریم ،نصوص القانون الجنائي غة ضوءها صیا

السیر علیها زمة هي التي تبین المبادئ اللاة الجنائیة ان السیاسأخرى ةوبعبار ،معالجتهاأو

.3لهارة والعقوبات المقر انعة تدابیر المواتخاذ المة في تحدید ما یعتبر جری

او دولة كمفهوم اجرائي فهي تلك الافكار والمبادئ التي تحددها الیة الجنائسة السیااما

تطبیقه في اطار التوجه لة انشائه او في مرحلة مرحسواء في،بهدف توجیه القانونة السلط

.السیاسي للدولة

المبادئ والاهداف والوسائل عة هي مجمو ة ائیالجنة مما سبق یمكن القول ان السیاس

الاسس موعة او هي مجیمة، للكفاح  ضد الجر میة من طرف السلطات العمو مة المستخد

بغرض ة الجریمحة مكافةالتي تضمن تفعیل منظومونیة،لیات القانوالآیة والعلمة النظری

ویكون ذلك ،معن الاجراةالذخیر والتقلیص من الانحراف والقضاء على الاشكالقایة الو 

.17،ص، 1972دون طبعة ،  دار النهضة العربیة ، القاهرة،  السیاسة الجنائیة ،أصولأحمد فتحي ، سرور ، 1 -

.265رمسیس  بمهام ،  المجرم تكوینا وتقویما ، دون طبعة ، منشأة المعارف الاسكندریة ، دون سنة ، ص، -2

.17أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق،  ص، 3 -
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العقاب او الجزاء الذي لا یعتبر هدف من اهداف ة باعتماد وسائل لا تقوم على اساس فكر 

.1تحقیق الامن والسلم المدني داخل المجتمع الانسانيیلة انما وسئیة، و الجناة السیاس

الفرع الثاني 

ائیةالجنسة خصائص السیا

:لیةبالخصائص التاسة الجنائیة وتتمیز السیا

الشمول والتكامل_ أ

بالتجریمئیة الجناسة على جمیع مجالات السیایة ویقصد به تطبیق الاستراتیجالشمول-

.والعقد

ة الاجتماعییاسیة مع الاهداف السة الجنائیسیة التكامل ویعني به وجوب اتفاق السیا-

.2یة والاقتصاد

غائیة و نسبة-ب

ا في مجالات التجریم والعقاب التي یجب بلوغههداف غائیه فهي لابد ان تتحدد الأ

وانما هي الشيء ابعد من ،لنتائجها یة او تحلیلینة للابحاث معةتجمیعوالمنع فهي لیست

الانسان یة التي یجب بلوغها من اجل حمایة ذلك وهي تهدف الى تحقیق الغایات العمل

.والمجتمع من خلال التجریم والعقاب والمنع

والظروف ةتتاثر في اسبابها بالبیئاعیة اجتمةهر كظامة وذلك ان الجریةنها نسبیإ-

و أادیة الاقتصوأالأخلاقیةوأبیعیة سواء ما تعلق بالنواحي الطة،المختلفعیة الاجتما

.یةالسیاس

- زروقي فایزة ، بوراس عبد القادر ، السیاسة الجنائیة المعاصرة بین انسجة العقوبة وتطویر قواعد العدالة ، مجلة 1 

.295ص،  2021،  جامعة ابن خلدون، تیارت، الجزائر، 03،عدد 14الحقوق والعلوم الإنسانیة ، مجلد 

.12ص،  2013حمد الصغیر ، عقوبة العمل النفع العام،  الطبعة الأولى ، دار الخلدونیة،  الجزائر ،سعداوي م2 -
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سیاسیه ومتطورة- ج

ذلك ان تحدید اهداف التي یجب بلوغها من خلال التحریم والعقاب : ةنها سیاسیإ- 1

فهناك ارتباط لا مفر منه ولة ،ىللدیاسیة لسیاسي والاختیارات السوالمنع بتاثر بالنظام ا

ان اطارها لا یجوزثانیة توجیه الولى الأجنائیة وسیاستها اللة للدو ة العاماسة بین السی

1.الجنائیةةوسیاسولة للدة الوطنیسة بین السیاسیة الاساة نغفل العلاق

بحكم تاثرها بالعوامل تتحكم في بل انها تتطور ةفهي لیست جامد:أنها متطورة- 2

التي تصادف المجتمع ةوالمشكلة للدولیاسیة تحدیدها وعلى راس هذه العوامل الاختیارات الس

.2والتغیرات التي تلحقه وهي كلها تتمیز بالتطور

الفرع الثالث

أهداف السیاسة الجنائیة الكلاسیكة

سیاسة التجریم: أولا

للمجتمع من خلال تجریم الافعال ةلمصالح المعتبر ما یتعلق باسة تتضمن هذه السیا

بشقیها الفرد والجماعي ماعیة تتضمن المصالح الاجتیاسة هذه الس، التي تمس هذه المصالح

ة ن یوازن بین مصلحأالجنائي المشرع تفرض على الجنائیهة فالسیاس،من الاعتداء علیها

لمجتمع وعلى ضوء ذلك فان بهدف تحقیق الاستقرار داخل اعة، الجماةالفرد ومصلح

رة المقر وبة وتوقیع العقمة لمنع الجریمة لا تقتصر على تحدید المبادئ اللاز ئیة الجناة السیاس

أحمد یضا الى تمدید مبادئ التجریم والعقاب في المراحل الاولى ویشیر أوانما تبتدئ ،لها

التجریم سة ها وتبیین سیاالتجریم فیما بینسة من اخلاف سیاذلك انه لابد مع لافتحي سرور ا

التجریب التي ة التجریب في قانون العقوبات تختلف عن دائر ة، فظاهرةالجنائیة بالحمای

فانه قد یلجا الى تعدیل موقفه ،التجریمیاسة وفقا لما تبینه سة الاجتماعیلحة تقتضیها المص

26ص،  2006منصور رحماني ، علم الاجرام والسیاسة الجنائیة ، دون طبعة ، دار العلوم للنشر ، عنابة ، الجزائر، 1-

-27.

.27لمرجع نفسه ، ص ، ا2 -
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فتختار ة لح الاجتماعیالمصا1یة لحمایةوظیفتها الجزائلة وهنا تباشر الدو ة،وفقا لهذه السیاس

هذه ة تقدیر المجتمع لاهمیمدىوالاقراب الى التعبیر عن حیة الاطار والاسلوب الاكثر صلا

ویعتبر التجریم هو ،وفقا لظروف واحتیاجات كل مجتمعالجنائیة مایة المصالح الجدیرة بالح

،تهم المجتمعالتي یضیفیها التشریع على نوع معین من المصالح التي یة اقصى مراتب الحما

ة،الجنائیمایة بالحرة الى اخرى لاختلاف المصالح الجدیةالتجریم تختلف من دولسة وسیا

التجریم التي تقتضیها ة في قانون العقوبات تختلف عند دائر مالتجریائرة ان دالمشرع رأىفاذا 

اسة ح سییرتبط نجاة، فانه یلجا الى تعدیل موقفه وفقا لهذه السیاسیة،الاجتماعلحة المص

فاذا انصب تجریم على ما لا یجب ان یجرم او م، التجریةفي قسم مهم منه بسیاسیة الجنائ

اهمل ما یجب ان یجرم او انه وضع ما یجب ان یكون من الجنایات موضع الجنح 

.2والمخالفات او العكس اختل نظام المجتمع

یتمثل ول تشمل شقین الأیة نالقانو قاعدة اذ ان الیة، العقابة بالسیاسقة والتجریم له علا

هذا التكلیف وهو لفة یترتب على مخایة، في التكلیف بسلوك معین اما الثاني فیتعلق بجنا

وبالتالي فانه لابد ان یكون في ادراك ،هو الجزاء الجنائيمایة اي ان اسلوب الحوبة العق

نطاق خطورته حتى یعبر احسن تعبیر عنالتجریم مضمون الجزاء ومدىة واضح سیاس

مهما كان نوعها هي التي تعبر عن وبة العقإن اخرى فیة ومن ناح،الذي یراه المشرعربة التج

.3العقابیةدة عنصر الالزام في القاع

سیاسة العقاب: ثانیا

والذي یرتبط ،نائیةالجیاسة لتنفیذ جزء محدد من السة وسیلابیة العقة تعتبر السیاس

ةادئ التي یتوقف علیها العقوبات وتطبیقها وهي مكملاساسا بالقانون الجنائي فتبین المب

العقاب في بیان اسة وتتمثل سیقوبة ،التجریم التي لا تقوم وحدها بدون توقیع العة لسیاس

.175ع السابق ، ص نصور رحماني ، المرجم1 -

.175، ص المرجع نفسه2 -

.19حمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص أ3 -
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حیث ان تحدید ،التي یتوقف علیها تحدید العقوبات وتطبیقها وتنفیذهاساسیة المبادئ الأ

الاولى قانون ادة بدلیل نص المبة بدون عقو الذي لا یقوم وحده م العقوبات یتم مكملا لتجری

صله أوالعقاب في "بغیر قانونأمن او تدابیر ة ولا عقوبیمة جر لا" الجزائريالعقوبات 

وتحذیرا لمن یریدون ان یسلكوا سبیله في الاعتداء على الغیر زجرايایذاء یلحق بالجان

بة اي عقو ،جزاء الجنائيمن فرض المة ان علم العقاب هو ذلك العلم الذي یدرس الحك

ویختار في سبیل ذلك افضل الطرق والاسالیب لتنفیذ هذا الجزاء وقدیما كانت ة للحریة السالب

تكونبة لابد من عقو ةهذه الافةهي شر یصیب المجتمع ولمواجهیمة ن الجر أة السائدرة الفك

.1العقوبات انذاكةشر یقابلها وهو ما یفسر قسو 

)ولیس الحدیثةتقلیدیة (علم العقاب بهاالمراحل التي مر 

في هذه المرحلة كان الاهتمام بالعقوبة في حد ذاتها وكذلك وسیلة : المرحلة الأولى

نظرا لعدم الاهتمام بشخصیة ة على المؤسسات العقابیتنفیذها ونادرا ما كان الاهتمام ینصب

.المجرم

بر عنه بمبدا تفرید العقاب الاهتمام بشخصیة المجرم وهو ما یعأبد:المرحلة الثانیة

.وجسامة الجریمةةالجاني ولیس بحسب درجصیة بحسب شخوبة في تنویع العق2والتفكیر

وبدات 19بعد منتصف القرن ازیة التدابیر الاحتر رة وفیها ظهرت فك:المرحلة الثالثة

رف في تصةالحتمیأالتي تقول بمبدرسة تحتل مكانتها في التقنینات بفضل تعالیم المد

قوبة مرتین العیة الجنائسة فالجزاء الجنائي یتخذ في السیاة، للمسؤولیاس الانسان كاس

ةالمتعاقبثة الهدف من العقوبات في مراحلها الثلایة العقابسة وتحدد السیاي ،الاحتراز والتدبیر

وهنا یلاحظ ان العقوبات تحدد ،وتبین وسائل تحقیق هذا الهدف،وتنفیذیاتشریعا وقضائیا 

في حین قة،في النص التشریعي ویتولى القاضي وحده نقلها الى مجال الحقیةمجردةصور ب

، ، منشورات دحلب، الجزائر، دون سنة ) العقابیة ومحاربة الجریمة (رید زین الدین بن الشیخ ، علم العقاب المؤسسات ف1 -

.20أحمد فتحي سرور، أصول السیاسة الجنائیة ، المرجع السابق ص،2-
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بها القاضي في توقیع العقوبات وفقا ستعین یقتصر دور المشرع على بیان الاسس التي ی

ة الدولسة في العقاب ممار ولة الدة، اي انه یقصد بسلط1للنظام الذي حدده المشرع

حیث ان ،من خلال قانون العقوباتیمة الجر ةلعام ومكافحلاختصاصها في بسط النظام ا

لها ول ل في هذا المجال الذي خصتطور الحاجة نتیدولة تتجسد في الة بیاالعقفة الوظی

.2دعاء للحق العامإةكجهمة العاة اقتضاء حق المجتمع الذي تمثله النیاب

المطلب الثاني 

.أسس السیاسة الجنائیة

اسة السیة وطبیعةالمعالم عن ماهیةواضحیة تقدم لنا نظر لمدیمة العصور القإن 

ة راء عدأوانطلاقا من ،ئیة جناسة الفكري لكل سیاساس ، لذا تم البحث في الأ3یة الجنائ

صیل أخرى التي حاولت التاسیس والتأةفكریة الطریق الى ظهور ثور واالذي مهدةفلاسف

الفرع () مالعاع دالر دراسة (دیة التقلیسة من خلال ظهور المدر 18خلال القرن ةلعقوبل

ةالحدیثة التقلیدیسة وما سمي بالمدر أالمجرم صیة وظهور مدارس اهتمت بشخ)الاول

حاولت سة وجاءت مدر )الفرع الثالث(عیة الوضة وكذا ظهور المدرس)الفرع الثاني(

).الفرع الرابع(قیة التوفیة وهي المدرسبقة بین المدارس السافیقالتو 

فرع الأول ال

المدرسة التقلیدیة

كاریا في یب"على ایادي قادتها18في النصف الثاني من القرن رسة ظهرت هذه المد

، تحت تاثیر التحكم والاستبداد التي في المانیا" باخوفویر"انجلترافي "امتوبین""ایطالیا

كما كان ، ن مبرردو ةالبالغة فقد اتسمت العقوبات بالقسو ،من الزمنرة سادت هذه الفت

20، ص، السابق أحمد فتحي سرور، أصول السیاسة الجنائیة المرجع1 -

.474غول أمینة ، فریحة محمد كریم،  دور السیاسة الجنائیة في مكافحة الظاهرة الاجرامیة ، المرجع السابق ، ص، 2 -

ور اسلامي ، دون طبعة ، الناشر محمود سلام ، السیاسة الجنائیة المعاصرة ومبادئ الدفاع الاجتماعي من منظةادر ن3 -

.53، ص،  1995دار النهضة العربیة ، القاهرة، 
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ةمما ادى الى اصدار الكرام،قیودةفي توقیع تلك العقوبات بدون ایعة سلطات واسةللقضا

هي تخفیف سة مبادئ هذه المدر أهم لذلك كانت ،بین المجرمین اواة وعدم المسیة الانسان

.1في توقیع العقوباتواة القاضي والمساة العقوبات وتقیید سلط

العقاب كل على ة من مفكرین وفقهاء الذین اسسوا لفلسفسة ویخلص ركائز هذه المدر 

ابرزة التقلیدیة في حق العقاب والغرض منه ومن ثم فان المدرسة حسب نظرته المثالی

: روادها المبادئ التالیة

.تقریر مبدا الشرعیة اي لا جریمة ولا عقوبة الا بنص-

الجاني دون تمییز یة صالفعل الواقع بصرف النظر عن شخة بجسامة ارتباط العقوب-

.2والمجرم المنحرفأالمبتدم بین المجر 

الاختیار التي یتمتع بها الجاني فالانسان إما مسؤول ةبحریئیة الجنالیة ارتباط المسؤو -

ما عدیم المسؤولیة إمسؤولیة كاملة و 

اعتبار وظیفة العقوبة هي الردع والزجر، أي ردع الجاني عن تكرار فعله وزجر غیره -

.تراف هذه الجریمةعن اق

.3ي ما یبرر العقاب منفعة وضرورة أاعتبار المنفعة هدف كل عقوبة -

ساس الى هذا الاتجاه بشكل خاص في فرنسا حیث اعلن على هذا الأشارة یمكن الإ

میلادي وتضمنت 1789ةسنیة الفرنسرة میثاق حقوق الانسان والمواطن الصادر عن الثو 

ة قانون العقوبات الفرنسي سنوصدور4التجریم والعقوبات ةمنه مبدا شرعیةالثامنالمادة

محمود سالم ، السیاسة الجنائیة المعاصرة ومبادئ الدفاع الاجتماعي من منظور اسلامي ، المرجع السابق ،ص، ةنادر 1 -

35-56

رنة ، أطروحة الدكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق زیاني عبد االله،  العقوبات البدیلة في القانون الجزائري دراسة مقا2 -

.29،ص، 2020،  الجزائر، 2والعلوم السیاسیة ، جامعة وهران 

.29زیاني عبد االله، العقوبات البدیلة في القانون الجزائري دراسة مقارنة ، المرجع السابق ،ص، 3 -

- ن طبعة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  علي محمد جعفر ، فلسفة العقاب والتصدي للجریمة ، دو 4 

.29،ص، 2006بیروت، 
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في عهد 1810نة وانه باصدار تقنین الجزائي سة،الفكریدرسة متبنیا اتجاهات الم1791

حیث غلبت علیه الافكار النفعیة ووضع الجزاءات بین حدین واعترف ،الامبراطور نابلیون

.1ة محدودیة التقدیر ة لسلطالقاضي احومنظیق، في نطاق خففة بالظروف الم

طة والغاء السلیة الشرعأمن اقرار مبدولى الألیدیة التقدرسة ورغم المزایا وایجابیات الم

سجلت علیها أنه بین الافراد في التجریم والعقاب الى اواة للقاضي واقرار مبدا المسةالتحكیمی

: مآخذ نجملها فیمایلي

سس التجریم والعقابأید المطلق حیث اقامت نحو التجر سیكیة الكلاة لقد نصت المدرس

من ةلا تراعي شخصا مجرم وعوامل انحرافه والظروف الفارقدة مجر ةعلى قواعد موضوعی

و الجانب الشخصي في أیة ولقد رتبت على عدم المراعات للظروف الفردآخر ،الى يجان

خذ ي دعت الى الأالتاواة في تحقیق المسلتقلیدیة امدرسة كل مجرم على حدى ان فشلت ال

لكل مجرم التي ة الظروف الشخصیة كافعاة ومراراسة یتطلب دة والمساوادالة فتحقیق الع،بها

قیقة المحض اسفر في الحمیةالتجریة، فالطبیع2ریمةتدعوه الى الانحراف والسلوك سبیل الج

الى انه ة رامیالاجةن تناسب مع مادیات الواقعأعن ظلم ناشئ عن التطرق في الجزاء الذي و 

العائد على م المجر ةعلى مستوى الواقع العلمي فمعاملة الشخصیرم لا یناسب ظروف المج

.3المبتدئ هو عین الظلمم مع المجر ساواة قدم الم

هذه ىوالتركیز عللا ینبغي اللجوء ةللعقوبدعیة الر ظیفة الو رسة على هذه المدأخذ

ةتهذیب واصلاح وتاهیل المجرم للحیلولوسائل العلاج بما یكفل4بعد تطبیقإلایفة الوظ

.مستقبلاة دون عودته الى الجریم

.29،ص، نفسهعلي محمد جعفر، فلسفة العقاب والتصدي للجریمة ،المرجع 1 -

.65،ص1966رؤوف عبید،  مبادئ القسم العام من التشریع العقابي ،الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربي ، القاهرة، 2 -

.65ص،نفسهلمرجع ا-3

، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة،  مصر، 1عمر خوري،  السیاسة العقابیة في القانون الجزائري دراسة مقارنة ، طبعة 4 -

.33د،ص، 2009
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التي قال بها روسو ،العقد الاجتماعيرة انها اخذت من فكرسة على هذه المدأخذ 

العقد «الحق في العقاب والمعلوم ان هذه الفكرة ة فكر سه ساأفلسفیا لها تقسیم على أساسا 

.1التاریخیة احیة یل قاطع من النلم یقم على وجودها دل»جتماعي الإ

یتفقون فیما درسة رغم الخلاف حول اساس العقاب الى ان انصار هذه الم:ملاحظة

ةهو حریة الجنائیلیة هو الرد على العام وان اساس المسؤو بة بینهم على ان غرض العقو 

م في ومن ثم یجب التساوي بینهیة الاختیار وان جمیع الناس متساوون في قدر هذه الحر 

.»ةقدر هذه العقوب

الفرع الثاني 

المدرسة التقلیدیة الحدیثة

على ایدي روستي في فرنسا وكرار في ایطالیا 19في اوائل القرن رسة ظهرت هذه المد

تتمثل في ةفالعدال، تماعیةالاجةوالمنفعلة بالعداوبة الى تقیید العقسة وقد اتجهت هذه المدر 

نفعة كما ان الم،بالقدر الذي یرضى ضمیر المجتمعوبةالعقة بشرالجریمبلة شرمقا

ویكون حة تتحقق بالقدر الذي لا یتعدى حدود المصلة من وراء تطبیق العقوبة الاجتماعی

.2راضیا عاما للجریمة 

.الحدیثةمبادئ المدرسة التقلیدیة - 1

ةللانتقادات التي تلقتها المدرساتبعة جدیدمن عناصررسة طرحته المدماهمأن إ

:یتجلى في النقاط التالیةولى الألیدیة التق

: مبدأ حریة الاختیار_ أ

أحمد شوقي ابو خطرة ، أصول علمي الاجرام والعقاب،  الكتاب الثاني علم العقاب،  دون طبعة ، دار النهضة العربیة 1 -

.342، ص، 2002د،ب ، ، 

محمود سالم ، السیاسة الجنائیة المعاصرة ومبادئ الدفاع الاجتماعي من منظور اسلامي، المرجع السابق ،ص، ةنادر 2-

65.
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عند ة ولا متساویقة الاختیار غیر مطلة ن حریأالى ة الجدیدیة التقلیدسة تذهب المدر 

الدوافع والمیول ةمقاومةهي قدر یة لان هذه الحر لقة ما انها غیر مطإف،جمیع الاشخاص

جبل الانسان من طباع وما وجد فیه من ظروف ومصادر بماةمقیدة وهذه القدر تلفة، المخ

ام الى تكوین الفطري لكنها في ة،یتعذر حصرها سواء كانت ترجع الى الوراثة البشریادة الار 

فاذا كان الانسان مسؤولا ادبیا فلیس الى المدى ،في الاختیار1نفس الوقت تقید حریته

.2ثبات الاضخم الذي یستثیر الشك ویتعذر فیه الإ

حیث یراعي في ة، غیر المتكافئةالمتفاوتیة الجنائیة مبدا المسؤولرسة لذا اعتمدت المد

والظروف والعوامل ةبالجریمةلصالمتوعیة الى جانب العوامل الموضیة تقدیر المسؤول

ة الجنائیة المسؤولیة بفكر سة ویعترف انصار هذه المدر ،بالجرم ذاتهصلة المتیة الشخص

.3المخففة

رة منفعة العقوبة والعدالة المطلقة فك-ب

عن طریق الردع مة المجتمع من الجریمایة الاولى تقیم حدیة التقلیسة كانت المدر 

رسة مما ادت الى كثیر من الانتقادات وعند بروز المدة، وقاسیةخاطئریة هذه النظ،وحده

العقد كرة من فتستمدعة المشرو بة قام اصحابها بمراجعتها لان العقو یثة الحددیة التقلی

المجتمع لابد من توافر شرطین حسب فكر هذه ة ولكي تنتج اثارها في حمای،الاجتماعي

.4والشرط الثاني تحقیق العدالة ة الشرط الاول تحقیق منفعرسة المد

2000بهنام وعلي عبد القادر القهواجي ، علم الاجرام والعقاب،  دون طبعة ، منشأة المعارف ، الاسكندریة، یسسرم1 -

.306،ص، 

.72،ص، 1985دار الفكر العربي ، مصر، ف عبید ، أصول علم الاجرام والعقاب، دون طبعة ،رؤو 2 -

2011رجب علي حسین،  تنفیذ العقوبات السالبة للحریة دراسة مقارنة ، طبعة الأولى ، دار المناهج ، عمان، الاردن، 3 -

.35،ص، 

.32دراسة مقارنة ، مرجع سابق،  ص، زیاني عبد االله ، العقوبات البدیلة في القانون الجزائي4 -
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باعتبارها حق طبیعي للفرد لا منفعةة مبدا الحریمن اعتماد "طكان"حیث انطلق 

بغض مة التي دفعت الجاني الى الجریرادة الإةر الحتم لحریلاثوبة ، بحیث تصبح العق1تحكم

.عن العقوبةعة المنفة النظر عن فكر 

ةالتي تعود على الهیئة المنفعأساس یقیم حق العقاب على طكانإن ومن ثم 

دالة تحقیق العةبل على محاولیة،التقلیدرسة من ورائه كما راینا لدى المداعیة الاجتم

یمة التي دفعت الى سلوك سبیل الجر رادة الإةحریجة عند العقاب نتیوهي تقتضية، المطلق

وبة كاساس العقة المطلقة العدالة ، ونظرا للقول بفكر 2ةالمنفعرة وذلك بصرف النظر عن فك،

النقص هذاولتدارك یة، الاجتماعةالقائل بالمنفعیدیة التقلدرسة وانتقاص كبیر من مذهب الم

، اذا عند »ةوالمنفعطلقة الملة العداة الى التوفیق بین فكر ة حدیثالة التقلیدیدرسة ذهبت الم

مصدر لة فالعداجتماعیة ،الإة والمنفعة یجب ان لا نجمع بین تحقیق العدالوبة تطبیق العق

، 3ةهي المعیار الذي یحدد نطاق استعمال هذه السلطة المجتمع في العقاب والمنفعطة سل

سواء في معناها المطلق الة والعدة ن مبدئي المنفعویلاحظ انه لا یوجد تعارض حقیقي بی

.4والنسبي

تقدیر السیاسة العقابیة التقلیدیة الجدیدة -

ووقف ائیة والظروف القضنیة عذار القانو انتشر بفضلها قواعد التخفیف العقابي كالأ

ةعلم العقاب وبصفم كما ساهمت في تطور التنفیذ العقابي مما ساعد على تقد،التنفیذ 

المجرم وهذا ما جعلها رائد الحركات صیة اذا اهتمت بشخ،التفرید العقابية انظمة خاص

.التي ادت الى تغیر التشریعات الجزائیة السائدةةالاصلاحی

.72رؤوف عبید ، أصول علم الاجرام والعقاب،  مرجع سابق ،ص، 1 -

.33زیاني عبد االله، العقوبات البدیلة في القانون الجزائي دراسة مقارنة ، مرجع سابق، ص، 2 -

.73رؤوف عبید، أصول علم الاجرام والعقاب، المرجع السابق ، ص، 3 -

.71،ص، 1983جیب حسني ، علم العقاب طبعة التمثیلیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة، مصر، محمود ن4 -
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انتقادات نجملها ة لعددیدة الجة التقلیدیة وقد تعرضت المبادئ التي نادت بها المدرس

:فیما یلي

مماانيواهملت شخص الجة المرتكبةرم والجریمانها اهتمت بالتركیز على الفعل المج-

ةوبالنتیجةاصلاح الجاني واستئصال ما فیه من میول اجرامیةادى الى اخفاق في عملی

.1غفلت الردع الخاصأ

ؤولیة المسأساس الاختیار ودرجتها ةتجعل من حریسة انه اذا كانت هذه المدر -

یاس او معیار واضح على اساسه یمكن قیاس فان هذا الامر یقتضي بدؤه ایجاد مقة ،الجنائی

وهي امور من المعتذر قیاسها باسلوب 2الاجرامیة ةارتكاب الواقعلة المتوافر حایة مقدار الحر 

.علم دقیق

وعدالتها الى انها ة العقوبة التوفیق بین فكرتي منفعدة الجدییة التقلیدسة حاولت المدر -

انها اهملت الجانب الاصلاحي أي بة، و كهدف للعقع الخاصدالر ة فكر ا اغفلت تمام

.مستقبلامة الذي یحول بین الجاني وبین عودته الى ارتكاب الجریة والتهذیب للعقوب

العقوبات وحصرها بین حد ادنى وحد اقصى ترتبت علیه تتعلق ةان التخفیف من مدإ

لا یتیح وبة العقهذه ةحیث ان قصر مدة، المدة قصیر یة للحر ة بتنفیذ العقوبات السالبأساسا 

بل یساهم اختلاط المجرمین المحكوم علیهم بعقوبات ،وتهذیب الجانيلإصلاحة الفرص

.3الى التاثیر علیهمة العقابیسة بغیرهم معتادي الاجرام داخل المؤسةالمدة قصیر 

فة ان هذه الوظیإلا ع العام دالر ة بفكر یدة الجددیة التقلیسة اخذت المدر «: ملاحظة

ةفوظیفدالة صرف الى تحقیق العنبل یجب ان ت،نظر انصارهاة في من وجهوحدها لا تك

بمنفعتها بحیث لا یتجاوز وبة التي یجب ان تتقید العقة تتجلى في تحقیق العدالبة العقو 

.»والمنفعةدالة طار العإالعقاب 

.34زیاني عبد االله،  العقوبات البدیلة في القانون الجزائي دراسة مقارنة ، المرجع السابق ،ص، 1 -

.35المرجع نفسه ،ص، 2 -

.35ص، ،نفسهزیاني عبد االله، المرجع 3 -
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الفرع الثالث 

المدرسة التقلیدیة الوضعیة

" بفعل مجهودات الطبیب الشرعي19رن والق18بین القرن یة الوضعسة ظهرت المدر 

الحاكم و« l’homme criminelكتاب الانسان المجرم " صاحب" سیزار لومبروزو

la sosiologi« انریكو فیري صاحب كتاب السوسیولوجیا الجنائیة الاجتماعي

criminelleجار ديالاختیار والقاضي راةتقیید ورفض حرییة ایضا نظر من مؤلفاته و

laصاحب كتاب علم الاجرام "فالیر criminologieبعد فشل مدرسة قد جاءت هذه الو

ة تتجلى اساسا في القفز ة والاعتبارات علمییة الاجرامةالظاهر ة في مكافحدیة التقلیسة المدر 

ةوالتجربةبالمنهج العلمي القائم على المشاهدخذ في الأ19الكبرى الذي حدثت في القرن 

رفضت مبدا سة ن هذه المدر أرامیة، الاجةالظاهر ةوالمیتافیزیقي لمواجهيائدالتفكیر العقنبذو 

او الجبریة في ة واعتناق مبدا جدید هو مبدأ الحتمییة الجنائةللمسؤولیكأساسالاختیار ةحری

.نواعأثة الى ثلاة الجریمةوقد قسم فیري العوامل التي تفسر حتمی1.التصرف

.2كوین العضوي والجثماني للانسان المجرمعوامل انتروبولوجیة تتصل بالت-

).الظروف الإقتصادیة+ المناخ (عوامل طبیعیة -

اي ان الانسان كائن اجتماعي یتواجد منذ ولادته في مجتمع :اجتماعیة عوامل -

).سرةالأ+ة المدرس(انساني ویتاثر بسلوك من یحیطون به

مجرم واعطت تصورا جدیدا الصیة في الاهتمام بشخرسة وبالتالي فقد نجحت هذه المد

ة وضع تدابیر جزائیرورة وضیة، الاجرامورة الجنائیة بتاسیسها على مفهوم الخطةللمسؤولی

.158ني ، علم الاجرام والسیاسة الجنائیة ، المرجع السابق ،ص، منصور رحما1 -

.158، ص، المرجع نفسه2 -
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الاسباب حة من خلال مكافریمة من الجقایة الو ةونادت بوضع خطب،جدید للعقاكأساس

.1لها كالفقر والجهل والمرضیة المؤد

ایة حمةمجتمع اتخاذ التدابیر الوقائیایضا انها اباحت للرسة ویعاب على هذه المد

وقوعها مستقبلا ومن ثم اباحت بعض ةحتمیرسة حیث سلمت هذه المدة، لنفسه من الجریم

اجراءات تحیث اجاز ة، والمساوادالة والاخلال بالعردیة التصرفات التي تتنفى الحریات الف

جراء بالفعلة رتكب اي جریماي وضع المجرم بالمیلاد ولو لم تاد ،الاعدام او النفي او الابع

.2وقوع الجریمة ة لما هو متوقع من حتمی

في مجال ةولا یخفي على المدارس في هذا المجال ان استخدام الاسالیب التجریبی-

التدابیر یة ابرزت اهمدرسة كما ان هذه المم ،الى ظهور علم الاجرایة الجرائم ادى في نها

كما ابرزت مة سواء قبل او بعد وقوع الجری،ىجرامالاافحة الواجب اتخاذها لمكیة الاحتراز 

ودورها اعیة الاجتمرة الخطو بإظهار» یةالاجرامرة الخطو ة نظری« الى الوجودرسة هذه المد

العمل على تصنیف المجرمین في مرحلتي التشریع والقضاء ة وضرور ة الجریمة في حتمی

التي ةالمدرة قصیریة للحلبة بات السالالها محل العقو حوایة، واتخاذ مختلف التدابیر الاحتراز 

.3فیما سبقیة التقلیدسة كانت تتبناها المدر 

الخاص عالتي قصرت اهتمامها على الردیة الوضعسة بظهور المدر «:ملاحظة

الدفاع ة ومن بعدها حركوبة من بین اغراض العقدالة العام والعدعالر بواغفلت جان

وصار الخلاف بین بة ، ع العام للعقو دالر ةك بوظیفالتشكیأ الاجتماعي اتجاه جیرماتیكا بد

.»واهمیتهافة الجدل بینهم حول دور هذه الوظیو إحتدالفقهاء

159منصور رحماني،  علم الاجرام والسیاسة الجنائیة ، المرجع السابق،  ص، 1 -

سابق ،ص، محمود سالم، السیاسة الجنائیة المعاصرة ومبادئ الدفاع الاجتماعي من منظور اسلامي ، المرجع الةنادر 2 -

23.

.24، ص ، نفسهلمرجع انادرة محمود سالم ، 3 -
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الفرع الرابع

المدرسة التوفیقیة

ةوالمدرسدة الجدیدیة الاولى والتقلیلیدیة تبعا للتناقضات التي شابت المدارس التق

ةالتوفیق بین الافكار المتعارضلة ومحاو برزت الدعوات لتلاقي هذه التناقضاتة، الوضعی

ي في الفكر العقابةلارساء قواعد جدیداصة مؤسسات وهیئات خیة وبدات تتشكل لهذه الغا

تجنب القصور ولة ومحاسابقة وتوزعت هذه المحاولات على الجمع بین مزایا الافكار ال،

.1والنقص في افكارها وتكونت لهذه الغایة

.ة الانتقادیةالمدرسة الوضعی: ولا أ

la troisième"الثالثة رسة احیانا بالمدة الانتقادیعیة الوضمدرسة تسمى ال école

TERZA scuola عدید سة ولقد تزعم المدر ة، والوضعییة التقلیدسة لمجیئها بعد المدر

-E"  ایمانویل كرنفايو B- Almenaبرناردینو الیمینامن الفقهاء الایطالیین امثال 

carnavale أمبلومیني و جامباتیستا "G- impollomeni

انها تنازلت عن البحث لثة، الثاة او المدرسادیة الانتقعیة الوضسة واول ما یمیز المدر 

التطرف ةمما اسقط اول محاكا،ةهامشیلة واعتبرتها مشكوالتغییرالتسییرة في مشكل

.التقلیدي والفكر الوضعيوالتناقض بین الفكر

la" مثلا الذي تعود الیه تسمیته هذا الاتجاه عندما نشر مؤلفه بذات العنوانألمینا

scuola Di critica pénal اعیة اجتمةظاهر یمة یرى انه ما دامت الجر ، 18922سنة

هي الدفاع عن یفة تلك الوظ،هو الاخریة اجتماعیفة فان العقاب ینبغي ان یكون له وظ

فالمجتمع في ،حرا او مجبراریمة عن كونه قد اختار الجالمجرم بالصرف النظرلاالمجتمع 

.45عمر خوري،  السیاسة العقابیة في القانون الجزائري ، المرجع السابق،  ص، 1 -

،ص، 2006أحمد لطفي السید،  المدخل في الخطورة الاجرامیة وحق العقاب،  كلیة الحقوق ، جامعة المنصورة ، 2 -

26.



تقليديتوجهالجزائيةالمادةفيالردعالأولالفصل

24

لا تنال من حقه في ةفلسفیة و جبریته لان تلك مشكلأالمجرم ةدفاعه عن نفسه لا تعینه حری

.ضد المغیرین والمسیرین بسواء1الدفاع عن نفسه

ن إوالتدابیر فبة الجمع بین العقو ةالقول بامكانیة التوفیقیسة كما یمیز هذه المدر 

الابقاء على كل من رورة یؤكد على ضةبالثالثسة المدر ةالذي تعود الیه تسمی"كرنفالي"

،حددةوفق ظروف  واسس مة على حدالة والتدابیر لیتم النطق باحداها حسب كل حبة العقو 

وبالتالي یتمثل ، كاسس للمسؤولیة الجنائیةةوالخطور طأ ویاتي ذلك من الجمع بین كل من الخ

والكثیر من التدابیر ة ه في كل الجزاءات التي تحقق هذا الهدف فیشمل العقوبالعقاب لدی

.2الاحترازیة

المدرسة الواقعیة او العملیة: ثانیا

-Florianفلوریال جرسابیني" تزعم الفقیه الایطالي grispigni والذي ة العلمیالحركة

تصحیحها وتمیزت لة و ومحاعیة الوضسة للمدر ةالنتائج المتطرفةاستهدف منها مهاجم

: بما یلية العلمیة الحرك

او تدبیر هو تحقیق الرضع الخاص الذي عقوبة (ن الغرض من الجزاء الجنائي إ-

وعلیه فان تحقیق ،مستقبلامة ینصرف الى شخص الجاني وحده لمنعه من العودة الى الجری

فان ،ردع الخاصللةع كنتیجدع العام یمثل هدفا احتیاطیا بمعنى انه اذا تحقق الر دالر 

وتطبیق التدبیرالذي یتماشى بة اما اذا یتحقق وجب استبعاد العقو ا،حققت كل اغراضهوبة العق

.وحالة الجاني

عن اداء وظیفتها هي فقط تدابیر وبة عجز العقة التطبیق في حالة ن التدابیر الواجبإ-

لا تعترف بالتدابیر یة علمالحركة الإن وعلیه فیمة،للارتكاب الجر حقة اي تدابیر اللامن الأ

ریمة لان الجزاء الجنائي لا یوقع الا بعد وقوع الججریمة،على ارتكاب الابقة ي السأائیة الوق

دون طبعة ، دار الجامعة الجدیدة،  ) الجزاء الجنائي بین النظري والتطبیقي( مد ، علم الجزاء الجنائي أمین مصطفى مح1 -

.133،ص، 2008الاسكندریة ، مصر 

.133ص، ،نفسهالمرجع 2 -
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ویجب ان یكون محددا سلفا من قبل المشرع حتى لا یكون هناك مساسا بحریات الافراد ؤى

.1وحقوقهم

.الاتحاد الدولي للقانون الجنائي: ثالثا 

على ید كل من 1881للقانون العقوبات الذي انشئ في عام تكفل الاتحاد الدولي

-Adolf" امستردام وادولف برانز عة جامالاستاذ van – hamel" فان هاملة الاساتذ

prinsفون لیست" بجامعة روكسل ولاستاذ ا "von Lisztولة برلین لمحاة الاستاذ بجامع

من ة وذلك من خلال سلسلة،والوضعیةالتقلیدیائیة التوفیق بین كلامه السیاستین الجن

میة بسبب الحرب العالوانه ،میلادي1913حتى سنه 1889في عام بدأتالمؤتمرات 

ةالدولیمعیة فجاءت الج،الدولي لقانون العقوبات وتم حله2الاولى توقف نشاط وعمل الاتحاد

" ینة ومقرها مدالان ةمیلادي وهي تعمل لغای1924للقانون الجنائي لتحل محله منذ سنه 

انشطته وافكاره وترتكز على الجمع بین لحل، وجاءت خلف للاتحادا بایطالیا" اسیراكوز 

والاهتمام بطرق ،ع العام والخاصدلتحقیق الر انيعلى الجیة والتدابیر الاحتراز ة العقوب

رتكبوها بتقسیم السجناء بناء على الجرائم التي ااملة عن طریق تفرید المعة بیاالعقة المعامل

.و كذا تفرید العقوبةهم الاجرامیة ورتوعلى اعتیادهم وخط

للقانون ة الدولیة لقانون العقوبات وما تبذله الجمعیو رغم ما بذله الاتحاد الدولي

والحد من تطرفها وتاكید ما نائیة التوفیق بین المذاهب الجولة الجنائي من جهود في محا

ان سیاستها إلا ة، العقابیة بتفرید المعاملمیر والاهتماوالتدبوبة الجمع بین العقورة على ضر 

مدرسة أو نظریة فقهیة متكاملة، عموما عیب علیها انها لا ترتبط برباط واحد یجعل منها

3من كبار الفقهاءها لا تعدو إلا ان تكون مجموعة من الحلول العملیة لعددفأفكار 

:ةي في النقاط التالییمیز هذا الاتجاه التوفیقما ویمكن ان نحدد اهم 

.40زیاني عبد االله،  العقوبات البدیلة في القانون الجزائري دراسة مقارنة ، المرجع السابق ،ص، 1 -

.40ص، جع نفسه ، المر 2 -

.27حمد لطفي السید ، المدخل في الخطورة الاجرامیة و حق العقاب، المرجع السابق ، ص أ3 -
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كما هو الحال فیة تبتعد عن الافتراضات الفلسئیة جنااسة انصار الاتجاه سیإعتمد -

ومن ثم فقد اتبعوا منهجا تجریبیا یهتم بشخص المجرم یة، الوضعة عند انصار المدرس

ن یكون أوعلى هذا فكان طبیعیا أخرى، ةمر یمة لاقتراف الجر ة لاصلاحه ومنعه من العود

لة ید العقابي اهمیته لدى هذا الاتجاه بحیث یكون لكل مجرم نوع متمیز من المعامالتفر 

.یةبالعقا

لدى انصار هذا الاتجاه والتي تستهدف یمة الجزء الاول للجر ة الجنائیوبة تمثل العق-

واصلاح المجرم والحد من خطورته في ة المنع العام والمنع الخاص الى جانب تحقیق العدال

.المستقبل

عن بة عند عجز العقو إلا الیه أ جزاء احتیاطي ولا یلجتلفة بر تدابیر بانواعه المختعت-

اللجوء الى هذه التدابیر یجب احاطتها بضمانات التي تحیط لة تحقیق اغراضها وفي حا

ان تكون اساسا لتوقیع الجزاء یة الاجرامةیمكن للخطور ة، والقضائیةكالشرعیبة بالعقو 

او عة توقیع بعض التدابیر المان1بالفعل وذلك من خلالة الجریمالجنائي حتى قبل وقوع 

عن یة وظروفهم الشخصیة الذین تكشفوا حالتهم الشخصشخاص على بعض الأمن تدابیر الأ

الادمان والسكر أن ولو لم یكونوا قد اجرموا بالفعل وهو الحال في شریمة میل نحو الج

.2وتعاطي المخدرات والتشرد

الاتحاد الدولي الثة الثسة المدر قیة التوفیسة كما اخذت بعض مذاهب السیا: لاحظةم

الدفاع ة وكذلك حركعقوبة، العام واعتدت بها كغرض للعالردة للقانون الجنائي بفكر 

تتضمن  مقصود یوقع على لمالاجتماعي الحدیث اذا انها لم تنكر وجود العقوبات التي 

.العامعالجاني یحقق الرد

،  دون طبعة ، دار النهضة ) الكتاب الثاني علم العقاب(أحمد شوقي،  أبو خطرة ، أصول علمي الاجرام والعقاب 1 -

.361ص، ،2022العربیة ، القاهرة،

.361ص، المرجع نفسه ، 2 -
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حث الثانيالمب

اسلوب الردع في السیاسة الجنائیة

یمكن القول بان افكار هذه المدارس ئیة الجناسة سس السیاأكما  سبق ذكره حول 

لیست وظیفتها التفكیر وانما ةفالعقوبیة ، العقابسة كان لها اثر على التشریعات والسیاةالفقهی

یمة لمنعه من ارتكاب الجر ة وببالعقخرین الدفاع عن مصالح المجتمع عن طریق تهدید الآ

ظیفة تحقق من وجود و ألة ، كما تتعلق مس) المطلب الأول( وهذا ما یعرف بالردع العام

تنفیذ الحكم الصادر من المحاكم الجنائیة ةوهو بمرحلة ع الخاص للعقوبدالر 

).المطلب الثاني( 

المطلب الأول

الردع العام

واثارها لذا كان من ةذات مجبولا على الانانیخلق الانسان بفطرته میالا الى حب ال

ع دلتحقیق الر ةالفاعلةلذا كان التشریع الجنائي هو الادا، الطبیعي ان یرتكب ما یحلو له 

أهمیة وله )الفرع الاول(بالعقابهمعن طریق تهدیدة بانذار الناس كافما یعرف أي العام 

التي سوف نتطرق لها في رة لى عوامل كثیولتحقیق اهدافه یتوقف ع) الفرع الثاني( كبیرة 

.)الفرع الرابع(وله اثر منع الجریمة والوقایة منها ) الفرع الثالث(

الفرع الأول

تعریف الردع العام

ع العام عرفه الفقیه دالر ف، ع العامدمن خلال هذا الفرع سیتم تطرق الى التعریف الر 

الاجرام ةتهدید بالعقاب بسوء عاقبعن طریقة محمود نجیب حسني بانه انذار للناس كاف

1»لكي ینفرهم بذلك منه

.94محمود نجیب حسني ، علم العقاب، المرجع السابق، ص، 1 -
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لحق بهم اذا اقدموا على ارتكاب یم الذي لالافراد بالأفة وهو بهذا المعنى اشعار لكا

.1الجریمة 

في قلوب ة المطبقبة وبمفهوم اخر یقصد بالردع العام تحقیق الخوف من تطبیق العقو 

لكل من تسول له نفسه بارتكاب ما ارتكبه المحكوم والجزع ةافراد المجتمع وایقاف الرهب

.2علیه

وبة ع العام تقوم على عنصرین اساسیین هما عنصر التهدید الذي اساسه العقدالر ةوفكر 

اما العنصر ، تنتظر كل من یفكر في ارتكابهالتية والعواقب السلبیة على الجریمة المترتب

من الاعتداء موثني عزائمهخرین هاب الآالذي یتمثل في ار تجابة الثاني فهو عنصر الاس

.3خرین على الآ

هو منعة ع العام كغرض للعقوبدالمناط تحقیقها من الر یفة ویتضح من ذلك ان الوظ

عن طریق الاثر التهدیدي ة هذا المنع وتلك الوقاییتحقق وانفاء وقوع جرائم في المستقبل و 

4على نفوس الافرادقوبة النفسي الذي تباشره الع

فرع الثانيال

أهمیة الردع العام

ذلك ان هذه جرامیة، الابة الموانع ع العام من خلال محار دالر ة وظیفیة اهموتبدو 

، للإنسانة الذاتیةتنبع من الطبیعةنوازع نفسیتتوافر لدى اغلب الناس ان هي بقایاخیرة الأ

حاجته وكانت هذه شباعإطریقه العسیر الى ختیاراوكانت للانسان الاول اهم اسلحته في 

زعمیش حنان،  السیاسة الجنائیة البدائل لعقوبات السالبة للحریة ، أطروحة الدكتوراه في العلوم،  تخصص علوم قانونیة 1 -

16،ص، 2017ة ، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة ، جامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس، الجزائر،  سن

كامل السعید،  شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات ، طبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  عمان،  الأردن ، 2 -

.646،ص، 2022

دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر،  والتأهیلفهد یوسف الكاسبة، وظیفة العقوبة ودورها في الاصلاح 3 -

.118ص، 2010ردن ، الأ

.703محمود نجیب حسني،  علم العقاب،  المرجع السابق، ص،4 -
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قد جعلت الانسان الحدیث في غیر ة الحدیثیة وان كانت المدن،ذات نفع له ة الوجه

.افان ذلك لا ینفي وجوده، الیها ةمشروع1ةحاج

هذه الدوافع تخلف في المجتمع اجراما كاملا من الممكن ان یتحول الى اجرام إن 

دور اجتماعي ة ولها من هذه الوجهمن دون هذا التحولةهي الحائلعقوبة فعلي وتكون ال

ومنعتها التشریعات بة من وظائف العقو سیة اساة العام وظیفالردع، ولهذا فان  2وسیاسي

.3في حسبانها وتناولها من دون انكار معظم شراح القانون وفلاسفتهفة كا

العام كتب الدكتور السعید مصطفى السعید قائلا یجب ان فة الردع وظیوفي تایید

التي ئة وكما یفهم في البی،وتكون كذلك اذا ما اتفقت مع معنى الجزاءة رادعوبة العقتكون

في ةبها ولا مفرطلا یؤبهنة اذ یجب ان لا تكون العقوبات هی،یطبق فیها وهو امر نسبي

تجرح الشعور العام والاداب ةكما ینبغي ان یراعي فیها الا تكون فاضح،بغیر مبررةالقسو 

بذلك فتفقدنحو العطف على المحكوم علیه م النفوس ووجهت الشعور العاتاثار والاة، العام

.4»...الرادعاثرها 

الفرع الثالث

الهدف من الردع العام

بة العقو ةمنها عدالرة العام یتوقف على عوامل كثیالردعوتحقیق هذا الهدف اي 

كثر مما تقتضیه أبة العقو ةدفزیا، الجنائيأوالخطیة الاجرامةالواقعة جساموتناسبها مع

ةمخافالمتهمةقد یحمل القضاء على عدم تطبیقها وسعي الحدیث على تبرئةالواقعةجسام

فلا یتحقق وبة دور العقأهمیة ةقلة مما یرسخ في اذهان العام،توقیع عقاب غیر عادل

.64محمود نجیب حسني،  علم العقاب،  المرجع السابق ، ص، 1 -

.64، ص، نفسهلمرجع ا2 -

،  القاهرة،  فخري عبد الرزاق صلب الحدیثي،  شرح قانون العقوبات القسم العام ، طبعة ثانیة،  الهاتك لصناعة الكتاب3 -

.376،ص، 2010مصر، 

السعید مصطفى السعید،  الأحكام العامة في القانون العقوبات ، طبعة الرابعة ، دار المعارف الاسكندریة ، مصر، 4 -

.521،ص، 1962
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ما وقع من ة بجسامةبالمقارنوبة ضعف العقة الامر الذي یحدث بالمثل في حال، ع العامدالر 

التي یسیر ةالعام في النفوس على میكانیزم القضاء الجنائي اي الكیفیالردع جرم كما یتوقف 

.الجریمةهة في مواجة بها هذا المرفق من حیث البطء او السرع

میة ع العام یقع على عاتق المشرع من خلال وضع القواعد التجریدان تحقیق الر 

العقاب في بتوقیعةنذار للكافإفحصول ذلك یوجه ، ةیملكل جر ة وتقریر العقوبات المناسب

موكول للقاضي ة انه لما كان امر تحقیق العدالضافة بالإمیة، التجریة انتهاك القاعدلة حا

ة تقریر العقوبریة ما یضع المشرع للعقوبات حد ادنى وحد اقصى تاركا للقاضي حةفعاد

.1كما وتولى بحسب ظروف كل حالةبة المناس

او ینتقص یمة ع العام هو تكوین شعور جماعي بجزاء من یقترف الجر دمن الر والهدف

كل من یقدم على أن بمة لدى الناس عاة فتتكون فكر ةمن حق المجتمع في الامان والسكین

.نفس الفعل سوف یوقع علیه نفس الجزاء

ى ع العام ترتبط بتحقیق هدف جماعي وتكوین انطباع عام لددالر ة ن فكر أومن منطلق 

سیة السیاة السلطیرتبط بامتلاكفان ظهورهاة،الناس حول جزاء من یقترف افعال مجرم

مجرد فعل وبة فلم تعد العقةالسیاسیلطة فاصبح العقاب قاصرا على سة، لزمام التوقیع العقوب

لتحقیق هدف ة وسیللة في هذه المرحبة حیث اصبحت العقو ،یتمثل في الاسلام والانتقام

امة وهو یمتد الى منع الع، دع له الانتقام من المحكوم علیه وتوقیع الجزاء الر معین یتجاوز ا

اقدامهم على ة في حالوبة وذلك عن طریق التهدید بالعق، في المستقبلیمة من ارتكاب الجر 

.2ریمة فعل المجرم مما یجعل فكرهم یتوارى عن الاقدام علیه وبالتالي العدول عن الج

.132مر خوري ، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص ، ع1 -

.118- 117، المرجع السابق ، ص، والتأهیلیفة العقوبة ودورها في الاصلاح هد یوسف الكساسیة ، وظف2 -
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هو منع بة بخصوص العقو ع العامدالمناط تحقیقها من الر ة یفن الوظأویتضح من ذلك 

عن طریق الاثر التهدیدي قایة وانفاء وقوع جرائم في المستقبل ویتحقق هذا المنع وتلك الو 

.1على نفوس الافرادوبة النفسي الذي تباشره العق

الفرع الرابع

أثر الردع العام

ة عناصر مختلفة منها على قیام عدیة اوالوقریمة ع العام في منع الجدیتوقف اثر الر 

:ننجزها فیما یلي

تشكل خروجا على مة لم تعد الجری: الردع على العام من الناحیة العملیةآثار _ أ

مثل الجرائم تحدثة في المجتمع بل ظهر ما یسمى بالجرائم المسقیة المفاهیم والقیم الاخلا

ومثالها ةالتي تعد من اهم نتائج العولمة المنظممة وكذلك الجری،وجرائم المرورقتصادیة الإ

ض الخ، وهذا النوع من الجرائم یتطلب فر ....الالكترونیةوالجرائم موال جرائم غسیل الأ

فیمتنع الافراد عند ة، وصریححة واضنیة من خلال نصوص قانو ترفیهاقعقوبات على م

.2ارتكابها خوفا من عقوباتها

تكشف الدراسات التي اجریت حول : تماعیةالردع  العام من الناحیة الاجأثر -ب

:عن النتائج التالیةیة الاجتماعة من الناحیوبة العقیفة ع العام ودوره في تحقیق وظدالر أهمیة 

حیث انه ة ، نظر المجتمع للعقوبیقة العام الاهتمام بطر عالردأثار یجب عند تقریر -

بة ع العام اتجاه العقو دقل قدر الر جان افراد المجتمع لفعل مجرم كالقتل مثلا هكلما زاد است

للجرائم الاقل رة ردع العام اتجاه العقوبات المقر الحیث یزید قدر ، له والعكس صحیح رة المقر 

.3لاستهجان افراد المجتمع كجرائم المرورة ار إث

.703محمد نجیب حسني،  علم العقاب،  مرجع سابق ،ص، 1 -

.112حمد فتحي سرور ، أصول السیاسة الجنائیة ، المرجع السابق ، ص، أ2-

.124رجع السابق ، ص، هد یوسف الكساسیة ، وظیفة العقوبة ودورها في الاصلاح والتاهیل ، المف3-
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بة العقو ة ع العام غیر ان شددفي تحقیق الر ة الضار ة یساهم توقع نتائج العقوب-

ةالا بطریقبة العقو یقة حقعلىلان الافراد لا یقفون ، ویا في الردعثانوجسامتها تلعب دورا 

لم یكن محتوى مایمة الجر عع العام لن یحدث تاثیره في مندومن ثم فان الر ة،غامض

.ومضمونها حاضرا في ذهن من یفكر فیهابة العقو 

ضمن ع العام وینتج اثاره من خلال نظام القانوني في المجتمع فاذا تدیتحقق الر -

الفعل وسوف یسعون الى تجنبه ةذلك افراد المجتمع الى ادانمؤثرة فسیدفع ة جوانب اخلاقی

.1للقانونالاامتث

في علم الاجرام ة لقد اثبتت الدراسات العلمی:أثر الردع العام من الناحیة النفسیة-ج

جرمین مثل وحده لا یكفي في منع الاجرام لدى بعض الطوائف من المة ان التهدید بالعقوب

ة،والمجرمین بالتكوین وبالعادة تحت تاثیر انفعالاتهم العاطفییمة اولئك الذین یرتكبون الجر 

كذلك اثبت ، في منعهم من ارتكاب جرائمهموبة حیث لا اثر بالتهدید المنبعث من العق

لا بة مل وتفكیر فان التهدید بالعقو أالدراسات ان المجرم اذا عزم على ارتكاب جریمته بعد ت

یجدي معهم لا 2الافلات من العقاب فمثل هؤلاء المجرمینیثنیه عن ارتكابها لاعتقاده في

وان كان ، یةالنفسة من الناحیهملبة العام اثره بالنسالردعنفعا ولا یحقق  ة التهدید بالعقوب

المجرمین المترددین الذین ینمو لدیهم دةمحدود ویقتصر على طائفهیة دوره من هذه الناح

لشعور الاخلاقي ببطء ویضعف من جانبهم التجاوب الاخلاقي فیكون لردع العام اثر في ا

.3من تهدیدمنعه من الاجرام بما ینطوي علیه

في السیاسة العقابیةأثر الردع العام - د

وبة ع العام في اعتباره غرضا مكمل لكل الاغراض  الاخرى للعقدالر أهمیة تبرز 

ة وحصر هذه الاغراض في في تكاملها والاخذ بها مجتمعتكمن بة اغراض العقو ةفاهمی

.124، ص، نفسههد یوسف الكساسیة ، المرجع ف1 -

.112أحمد فتحي سرور ، أصول السیاسة الجنائیة ، المرجع السابق ، ص،2 -

.112، ص،نفسه المرجع 3-
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الكبرى للدور الذي یؤدیه همیة وهذا ما یبرز الأ، التوفیق بینها الة احداها فقط یعني استح

.1العام وهو ما یعبر عنه بتكامل اغراض العقوبة الردع

المطلب الثاني

الردع الخاص

بالردع الخاص وذلك مهمة والمتعلقة الكل الجوانب دراسة من خلال هذا المطلب ستتم 

)الفرع الثاني(ع الخاص ووسائل تحقیقهدتعریف الر )الفرع الاول(على النحو التالي

الفرع (ع الخاص دوبعدها من خلال استعراض التعریف والوسائل یمكن استعراض تقدیر الر 

.)الثالث

الفرع الأول

تعریف الردع الخاص

في شخصه ة الكامنة الاجرامیرة مجرم بعلاج الخطو یقصد بالردع الخاص تقویم ال

ةالى الاجرام مر دة منعه من العو تتاهیل ةخلال مدبة واستئصالها بالوسائل والاسالیب المناس

.2صالحا بالمجتمع لیصبح عضواإدماجهاخرى و 

امة وتتفق مع جسالتي تناسب ظروف الجانيبة كما یعرف كذلك بانه اختیار العقو 

التي تعمل على استئصال نوازع ة العقابیلة یذها باستخدام احدث اسالیب المعامجریمته وتنف

ویعبر مة التي قد تدفعه مستقبلا لارتكاب الجریة،الاجرامیة الشر لدیه والقضاء على الخطور 

.3ع الخاص كذلك بمصطلح الاصلاحدالبعض عن الر 

ن ارتكب حیث كونه موجها الى شخص مالخاص یتسم بطابع فردي منوالردع 

ادماجه إعادة وقامت الدلائل على خطورته بقصد احداث تغییر في شخصیته و یمة الجر 

.864،ص، 1997أحمد عوض بلال ، محاضرات في الجزاء الجنائي،  دار النهضة العربیة ، القاهرة،  1 -

.77یاني عبد االله ، العقوبات البدیلة في القانون الجزائري دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص، ز 2-

محمد ابو العلا عقیدة، أصول علم العقاب دراسة تحلیلیة وتأصیلیة للنظام العقابي المعاصر مقارنة بنظام العقابي 3 -

.226ص، 1991الاسلامي ، دار النهضة العربیة ، مصر، 
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في اصلاح مثلة ع الخاص المتدالر ة ، وبینما یذهب البعض الى القول بان فكر 1اجتماعیا

ذات رة وقویا یؤكد ان هذه الفكمخالفاأیا ان هناك ر إلا نسبیا ةحدیثرة الجاني وتاهیله هي فك

.2مة جذور قدی

رة افلاطون بتحویل المجرم اثناء قضائه فتفنادىمن قبل ةالافلاطونیسفة فقد عرفته الفل

وان یكون للعقاب هدف مستقبلي یتحقق من خلال التنفیذ العقابي 3الى رجل شریفة العقوب

ولم، لا یرجى شفاؤهوالذي یتمثل بعلاج المجرم القابل لاصلاح او باستئصال المجرم الذي

ةالعلمي الذي یتضمنه برامج تاهیلیفلاطون بالاصلاح كما هو معروف لان بمفهومهیقصد ا

النصح ي بوانما كان یهدف الى اصلاح نفس الجانة، الحدیثة في المؤسسات العقابیةوتثقیفی

لدى افلاطون وبة العقأن كما ،واصلاح وتهذیبةوعیتوالارشاد الذین هما في جوهرهما 

فهي ،لمنع تكرار الجرائم سواء من قبل المجرم نفسه او من قبل غیرهلة تتجلى باعتبارها وسی

والثاني ة الجریملإرتكاب الجاني ة عدم عودول من جانبین الأةمزدوجة عامعة تحقق منف

ومن هنا كانت بة ینفذ على الجاني من عقو بعدم ارتكابها لاحساسهم بماخرین تهدید الآ

.4وعیه الخاص والعامع بندالر رة البدایات الاولى لبروز فك

فیما یتعلق باصلاح الجاني وتهذیبه عیة فقد سبقت القوانین الوضیة ما الدیانات السماو أ

بما یهدف یمة الجر ة الجاني التكفیر عن خطیئوبة كانت تستهدف من عقةالمسیحیةفالدیان

نيالذهویتم ذلك من خلال التاهیل ، أخرىةمر إلیها كي لا یعود ةالتوبأمام الطریق 

.5جانب الشر لدیهلاستئصال 

.379بد الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص، فخري ع1 -

ارق رقیق، وقف التنفیذ واثاره في العقوبة الجزائیة،  مذكرة ماجستیر في الحقوق تخصص تنفیذ الأحكام القضائیة ، ط2 -

.16ص، 2017،  بن یوسف بن خدة ، الجزائر،1كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 
3 - marle : l’evolution des fonctions de la peine Revue se -e, 1980,page 182.

محمد عبد االله السلیمان العقید الوریكات ، اثر الردع  الخاص في الوقایة من الجریمة في القانون الاردني ، رسالة 4 -

2008عة الأردن ، عمان ، سنة الدكتوراه في العلوم القانونیة العلیا ،تخصص قانون عام ، كلیة الدراسات العلیا ، جام

.52،ص، 

.48حمود نجیب حسني ، علم العقاب ، مرجع سابق ، ص،م5 -
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، ع الخاص من خلال عقوبات التعزیزدفقد اخذت بمفهوم الر میة الاسلاة ما الشریعأ

فالتعزیز وفقا لنظام العقاب الاسلامي الشرع شرع لتطهیر الجاني لضمان عدم عودته الى 

لا في القرن ایة ع الخاص فلم یظهر بصورته العلمدما التاصیل الفلسفي لمفهوم الر أ، ةالجریم

.1التاسع عشر على هدي من الافكار التي نادت بها المدرسة الوضعیة 

الفرع الثاني

.الخاصوسائل تحقیق الردع 

اخرى مستقبلا فان وسائل مة الخاص یقي منع الجاني من ارتكاب جریعاذا كان الرد

لاصلاح لدى كل مجرم ومدى قابلیته لمیة الاجراطورة هذا المنع تختلف باختلاف الخ

ویمكن اجمال هذه الوسائل في ثلاثة وهي الاستئصال والاستبعاد،  والانذار، ،والتقویم

.والاصلاح والتاهیل

الاستئصال والاستبعاد:  اولا

ویقصد بالاستئصال اقصاء المجرم عن المجتمع بشكل النهائي بتوقیع الاعدام علیه 

الاستبعاد فیتمثل في العقوبات أما ، لكي یتلاقى المجتمع شره على وجه القطع والیقین

اظهار عجز تحقیق للردع الخاص عن یلة النفي وما یؤخذ على هذه الوسة مثل عقوبة المؤبد

.2اني اصلاح الجة الیها عند استحالأ اذ یلجنسانیة تحقیق هدفه بالوسائل الإ

مل فيأمؤداها ان لا ةمسبقةع الخاص تقوم على عقیددمن صور الر ورة الصوهذه

مة فارتكاب الجری،سلیم من المنطقأساس لا تقوم على دة اصلاح المحكوم علیه وهي عقی

مل أعلى ان الجاني لا 3یدل بصفة قطعیة الى ارتكابها من قبل الجاني لادة او حتى العو 

ان جانب الخیر إلا عوامل الشر عنده ت انسان ومهما اعتملخیر الأهذا ف،في اصلاحه

.80حمد عبد االله الوریكات ، أثر الردع الخاص في الوقایة من الجریمة في القانون الاردني ، المرجع السابق ، ص، م1 -

.71،ص،في القانون الاردني المرجع السابق ةالجریمع الخاص في الوقایه مندمحمد عبد االله الوریكات اثر الر 2 -
3 - Germain,(G) op-cit , p,20, Stefani (G) -9-2 le Vasseur (G) ,et,Jambumerlin,(R)
OP,cit,molho,p,198 :Delmas- Marty (m) OP,cit,p80.
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ومما یؤكد ذلك ان یام ان ینتصر هذا الجانب في یوم من الأموجود فیه ومن الممكن

تتطور وتتقدم باضطراد بحیث یمكن ان نقضي على العوامل التي تدفع ئیة الاسالیب القضا

.1یمة الناس الى ارتكاب الجر 

وغدا ابیة العقملة وذلك بعد تطور اسالیب المعاابیة قد استبعدت من اغلب النظم العق

الاعدام ة قد الغت عقوبیثة ان اغلب التشریعات الحدنجد فة، متطور ةعلمیتستند الى قواعد 

الاصلاح والتاهیل و اصبح ةاثبتت قابلیمة انظبفرضوذلك دة وقلصت من العقوبات المؤب

الافراج المشروط والذي اخذ به ة انظمة شخص فعال ومنتج في المستقبل ومنه هذه الانظم

.2المحكوم علیهم بالمؤبدللأشخاصنسبة غلب التشریعات بالأ

ةلصیقةهي خاصییة الاسلامیعة ولا یفوتنا الحدیث ان الاستئصال والتغریب في الشر 

استئصال المجرم بقتله او ة الجماعلصالحوالقصاص فثمة جرائم یتعین فیها بجرائم الحدود 

.3الموت ما لم یتوب او یتصلح حالهاو ابعاده عنها فيعة حبسه عن الجما

)تخویف الفردي(الانذار :ثانیا 

علیه ة ویتمثل ذلك بتوقیع عقوبأخرى ةللاجرام مر ة ویقصد به تحذیر الجاني من العود

مع ایقاف تنفیذها او بالوضع تحت الاختبار بة او الحكم علیه بعقو ةالمدة قصیر ریة للحبة سال

.او بالحكم علیه بعقوبه مالیة

من أكثر ضررها ن ه الاسالیب كلها لأاسوء هذیرة قصة لمدریة سلب الحةتعد عقوب

على المحكوم علیه واسرته وعلى وبة وقد اجمع الفقهاء على مساوئ هذه العق، نفعها 

الذي قد على المجتمعةفیترتب علیها فقده لعمله ومصدر رزقه فیصبح عالأیضا، المجتمع 

1 - Germaine (G) opcit,p20, Stefani (G) -9 le Vasseur (G) ,et, Jambumerlin,(R) OP,cit,-no- 2
Ho,p,198, Delmas – Marty (M) OP,cit,p,80.
2 - Stefani (G) le Vasseur (G) et boloc(B) droit pénal – eneral,OP,cit,no,H70,p,301.

.80زیاني عبد االله، العقوبات البدیلة في القانون الجزائري دراسة مقارنة ، المرجع السابق ،ص، 3 -
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اكثر میلا للاجرام ، كما انه قد یصبح 1لا یتمكن من الاندماج فیه لانه مجرم سابق في نظره

نظرا لقصرها عقوبة كما ان هذه الة، بمجرمین اشد منه خطور قابیة العسة لاختلاطه مع المؤس

رة برنامج الاصلاح المناسب یتطلب فت،فلتحقیق اصلاح المحكوم علیه وتاهیله ةغیر كافی

تتحقق للردع ونظرا لهذه المساوئ وغیرها والتي لا، منهاةالمنشودایة لتحقیق الغةكافیة زمنی

الخاص ولا تساهم بالاصلاح المحكوم علیه فقد طالب جانب من الفقهاء بالغائها واحلال 

.2والوضع تحت الاختبار ووقف التنفیذةعنها كالغرامینة بدائل مع

.والتأهیلالاصلاح : ثالثا

بمفهوم الاصلاح والتاهیل وذلك باتباع برامج خذ الى الأثة اتجهت التشریعات الحدی

حیة تكییفه من الناإعادة و ة المعنوییة تهدف الى رد اعتبار الجاني من الناحةاصلاحی

یثة الحدبیة العقالة وهذا اسلوب هو الاساس الغالب الذي تقوم علیه قواعد المعامیة، الاجتماع

، ویتطلب اعتبار الاصلاح 3ع الخاصدبعدما ثبت فشل الاستبعاد والانذار في تحقیق الر 

:العقابیه لاغراض التالیةعاملة الاسالیب المتان تحددسبیل التاهیل

على المحكوم علیه بما یخلق لدیه لادراك المسؤولیاته تجاه نفسه التأثیر-1

ة في الدین والاخلاق والعادات وبث روح المحبةواتجاه المجتمع من خلال البرامج التاهیلی

مما یساعده على ،افراد المجتمعلف بینه وبینآومحبتهم لتحقیق التخرین والتعاون مع الآ

.علاقات مع اصدقاء جدد یؤثرون في سلوكه مما یجعلها تتوافق مع القانونمة اقا

ةشریفةذهنیإمكانیات على ما یتوافر لدى المحكوم علیه من ظة المحاف-2

والعمل على ة، الصحیحة تنمیتها وتوجیهها الوجهلة ومحاو ة بالوسائل الملائمةوامكانات بدنی

، دون طبعة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة،  ) الحدیث (الحبس قصیر المدة في التشریع الجنائي شریف سید كامل،1 -

.07،ص، 1999

،ص، 1980حسنین ابراهیم عبید ، النظریة العامة الظروف المخففة ، دون طبعة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة،  2 -

343.

.148، المرجع السابق ، والتأهیلورها في الاصلاح هد یوسف الكساسیة ، وظیفة العقوبة ودف3 -
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التي ةلدیه من خلال البرامج التدریبی1مثل هذه القدرات والامكانیات اذا لم تكن موجودة خلق

.الملقى على عاتقها تاهیل المحكوم علیه وتهذیب سلوكهیة العقابسة تقوم باعدادها المؤس

ةكصعوبة التي تترتب عن سلب الحریرة الضاثار الحد ما امكن من الآ-3

.والتهدید بهابة تخویف من العقو التكییف الاجتماعي عن طریق ال

بعد الافراج عن المحكوم علیه ة اللاحقاعیة الاجتمیة تنظیم نوع من الرعا- 4

.2من تحقق التاهیلیقنتضمن سلوكه الطریق القویم حتى یتم الت

الفرع الثالث

تقدیر الردع الخاص

باعتبارها نسانيتمتاز باللابق الإأنها ع الخاص یتضح دالر یفة من خلال استعراض وظ

تتجرد من الایلام ، وتسعى ةنفعیأداة الى بة لاصلاح والتاهیل تهدف الى تحویل العقو ة وسیل

ع الخاص في القضاء دالر أهمیة تكیفه مع المجتمع وعلى الرغم من إعادة الى تقویم المتهم و 

جانب انه تعرض للنقد من، إلا دون رجوع الجاني لاجرامةوالحیلولامیة الاجر طورة على الخ

:3نقاط نجملها في الاتية بعض الفقهاء في عد

تعمیمها یؤخذ علیهاوبة ع الخاص للعقدالر یفة ان النظریات التي نادت بوظ- 1

الى اصلاح وتاهیل فالعدید مناجة ، فلیس كل من ارتكب فعلا اجرامیا بحفي الحكم

لا أخرى طوائف الى ضافة بالإطفة، بتاثیر الانفعال او العاریمة الاشخاص یرتكبون الج

ةوكذلك طائفم، الاجراومحترفيةللردع الخاص معها مثل اصحاب السوابق الجرمیجدوى 

وتم الرد على هذا النقد بانه غیر صحیح لانه یجعل من اجرام هذه ، الشواذ ومرضى العقول

لاصلاحهم او تاهیلهم في حین اجة الفئات سلوكا سویا في المجتمع لما یترتب علیه عدم الح

.لدیهممیة الاجراورة ن اجرامهم یعطي مؤشرا واضحا على توافر الخطا

.104حمود نجیب حسني ، علم العقاب ، مرجع سابق ، ص، م1 -

.104، ص،المرجع نفسه2 -

.45عمیش حنان ، السیاسة الجنائیة لبدائل العقوبات السالبة للحریة ، المرجع السابق ،ص، ز 3 -
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حیث یصبح ،ع العامدالر فة القضاء على وظیأنه ع الخاص من شدان الر -2

تتمیز بالطابع ة تهذیبیة قاصرا على مجرد خضوع الجاني لاسالیب اصلاحیة لتهدید بالعقوبا

ع العام ویرد على دالذي یحقق الر وتشدید العقاب الایلامدون ان تتضمن معنى ،الانساني

ان ةفقد ثبت بالتجربا، في تنفیذهة او الشدبة العقو ةع العام لا یرتبط بقسو دهذا النقد بان الر 

.1والیقین بتطبیقهاة بل السرعبة العقو ة ع العام لیس قسو دیحقق الر 

التي یتلقونها في ة الاصلاحیمعاملة ان العدید من المجرمین یقاومون ال-3

ملة الى انهم لا یشعرون بهدف المعاج، إضافة الاصلاح والعلارة اثناء فتابیة ات العقالمؤسس

سیلة لدى هؤلاء یعتبر و وبة ویرد على هذا القول بانه الخوف من العق، التي یتلقونها یة العقاب

ولا تمثل ة قلیلةهذه الفئأن كما یرد على ذلك ب، تجنبهم السلوك الاجرامية وفعالمة مه

.2من الجناةةالاغلبی

من خلال بعض ة للعقوبةكوظیفعدم جدوى الردع  الخاص من العقوبة -4

خارج المؤسسات صلاحیة والذي بموجبه تنفذ البرامج الاریة الوسائل مثل نظام شبه الح

واعتمد اصحاب هذا الرائي على احصائیات اجریت بهذا الصدد في فرنسا افادت بیة ، العقا

معداثبتتأخرى الى احصائیات ضافة بالإ،دوا من النظامفقط هم الذین استفا% 25ان 

أخرى بوجود احصائیات أي على هذا الر رد وی، نظام الاختبار القضائي في الاصلاحالیة فع

العائدین ة، وان نسبلنظام التجریبي للسجین في الاصلاحة ااجریت في فرنسا اثبتت ایجابی

مین العادیین الذین خضعوا للنظام العادي للاجرام ممن خضعوا لهذا النظام اقل من المجر 

.للسجن

.126، المرجع السابق ،ص، أحمد فتحي سرور ،أصول السیاسة الجنائیة1 -

.83محمد عبد االله الوریكات،  اثر الردع  الخاص في الوقایة من الجریمة في القانون الاردني ، المرجع السابق ،ص، 2 -



تقليديتوجهالجزائيةالمادةفيالردعالأولالفصل

40

ل له دور ظیة ع الخاص كغرض للعقوبدان الر إلا وعلى الرغم من كل هذه الانتقادات 

ة یجب الحدیث عن العدالقوبة اغراض العولاستكمال، ةالحدیثة العقابیاسة كبیر في السی

.1بوصفها غرضا

.46زعمیش حنان ، سیاسة الجنائیة لبدائل العقوبات السالبة للحریة ، المرجع السابق ،ص، 1-
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لاصة الفصل الأولخ

الوسائل عة التي هي مجمو ة التقلیدیئیة الجناسة عراضا لسیاتناول هذا الفصل است

:بالخصائص التالیةائیة الجنسیاسة وتمیز المة، الجریة التي تواجه بها الدولریةالزج

ةالشمولی-

التكامل-

.غائیة ونسبیة-

متطورة-

تهدف الى تجریم الافعال التي تمس مصالح یكیة الكلاسئیة الجنااسة السیإن ومن ثم ف

ة، الجنائیسة لتنفیذ جزء محدد من السیاسیلة التي هي و یة، العقابسیة وایضا السیااعیة الاجتم

هدفا واحدا مستقرا في منظور ئیة الجناةسیاسلبالقانون الجنائي ولم یكن أساسا والذي یرتبط 

لتباین اراء وافكار هذه اوانما تعددت اغراضها وتنوع اتباعهة، المختلفسفیة المدارس الفل

في حین بة ع العام وحده للعقو دركزت على الر ة القدیمیة التقلیدةفالمدرسا، رس بصددهالمدا

ة المدرس، أما ع العامدلها الى جانب الر الة غرض العدة الجدیدة التقلیدیة المدرسأضافت 

ة بفكر أخذت فبعض مذاهبها فیقیة التو سة المدر أما ، الخاصعالردبأخذت فانها عیة الوض

الدفاع الاجتماعي الحدیث اعتدت كة وكذلك حر بة، دت بها كغرض للعقو ع العام واعتدالر 

.العقوبة بالردع الخاص وحده دون غیره من اغراض 

شعار موجه لعموم الناس لمنعهم من الاقتداء قة إفالردع العام الذي هو في الحقی

.یمةالجر اقترافالذي یلحق بهم اذا اقدموا على وبة م العقألبالمجرم لیتجنبوا بذلك 
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الفصل الثاني

التوجه الحدیث للسیاسة الجنائیة

تخذأ،الحدیثفي العصریة والتقنةالتكنولوجیالثورة مع تقدم المجتمعات مع 

عادة الامر الذي استدعى ا،للقارات والدولة واصبحت عابر ،الاجرام بعدا دولیاةظاهر 

لتجریم نظمة القواعد الموفي یة، الجنائالة لیات العدلآیة التقلیدالوسائل النظر في 

التخلي تدریجیا عن نظام أفبدالجنائیة، ةللسیاسة الهاموات والعقاب باعتبارها الاد

التخلي التدریجي عن ول سوف نتناوله في المبحث الأالتقلیدیة والذيالعقوبات 

وى والتقلیل حتى من استعمالات الدع) لةالعقوبات البدی( یة للحر سالبة العقوبات ال

.الذي سوف نتناوله في المبحث الثانيمیة العمو 
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لمبحث الأولا

).ة العقوبات البدیل(ة التخلي التدریجي عن العقوبات السالبة للحری

ةع وكادادفي تحقیق الر لة بدات تضعف قیمتها كوسیلیدیة التقنائیة ن العقوبات الجإ

فبدا البحث یمة، التقلیص من الجر ولم تعد تساهم في رة، المعاصیة الجنائة في السیاس

الذي سوف ریة، للحة السالبلة ونتج استحداث نظام العقوبات البدیعن بدیل العقوبات

بدیلة وسوف نحاول التعرف الى نظام العقوبات ال،)ولالمطلب الأ (في إلیه نتعرض 

.) المطلب الثاني(حریة لللبة السا

لمطلب الأولا

البدیلةستحداث نظام العقوبات إ

وبة الحدیث عن بدائل العقوبات یقودنا بشكل تلقائي الى تطرق الى ما هي العق

هم ما أن أوالتي قد اثبت الواقع العملي من خلال دراسات ، )الفرع الاول(البدیلة 

تطبیقها هو ما تثیره من مشاكل تعیق ریة للحة تتمیز به العقوبات السالب

ن هذه المساوئ إمشاكل العقوبات السالبة للحریة فوبعد الحدیث عن )يالفرع الثان(

) الفرع الثالث(في حد ذاتها مبررات اقرار العقوبات البدیلة السالبة للحریة 

لفرع الأولا

تعریف العقوبات البدیلة

ولكنها ةاختلفت في الصیغةتعریفات كثیر ةوالعقوبات البدیلأورد لبدائل العقوبات 

"البعض بانها، عرفها اتفقت في المضمون من العقوبات والتدابیر غیر ةمجموع: 
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ن تلحق به أللسجن التي من المفترض ةالجاني من الاثار السلبیةتكفل صیانةالسجنی

.1ةسلیمة علمیأسس وفق البة للحریةالعقوباتالسزاءج

التي ةبانها العقوبةالبدیلةوضع تعریف للعقوبةومن خلال ما تقدم یمكننا محاول

والمنطوق بها من المحكوم علیه وذلك اذا ةللحریة السالبةیقررها القضاء كبدیل العقوب

2:توافرت الشروط التالیة

لتقبل مثل هذه البدائل بشرح فوائدها وسلبیات العقوبة السالبة أي العام هیئة الر ت-

.للحریة

ت تراخي في دراك الجمهور لفوائدها على المجتمع والفرد بحد سواء وانها لیسإ-

.مالفعل الاجتماعیة على الاجراةرد

حول جدوى هذه البدائل حتى لا یحصل ةلدى القضاةالتامةتوفیر القناع-

.استخفاف بها

في انجاح ةمن قبل القائمین على المؤسسات العقابیةالكلیةتوفیر المساهم-

.هذه البدائل

.هذه العقوبات البدیلةالتي تسمح بتطبیق ة الملائمةتوفیر التشریعات الجزائی-

كفاءةتوفیر القوة البشریة الكافیة للقیام بهذه المهمة التي یكون نجاحها مرهونا ب-

.ةاللازملیة شرفیین علیها كما یقتضي ذلك توفیر الاعتمادات المامالقائمین بها وال

ن تكون دوما للتعدیل في ضوء تطور أن تصف هذه البدائل بالمرونة الكافیة و أ-

.فردیةكل حالة 

لود عبد الرحمن العبادي، العقوبات المجتمعیة في التشریعات الجزائیة الاردنیة،  مذكرة ماستر ، جامعة شرق الأوسط خ1 -

.53،ص، 2015، 

بوهنتالة أحمد ، القیمة العقابیة للعقوبة السالبة للحریة دراسة في التشریع الجزائري ، مذكرة ماجستیر،  تخصص یاسین 2 -

،ص،2012علم الاجرام والعقاب، جامعة حاج لخضر، باتنة ، الجزائر، 
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ن تكون هذا النمط من العقوبات متوافقا مع أة لى هذه الشروط ضرور إیضاف -

باعتبار ظروف المحكوم علیه حتى لا خذ من حیث الأساسیة، حقوق الانسان الأ

ن لا تكون أو ة، المرتكبریمة الجة لا تتفق مع نوع ودرجة مرهقة بدیلة یفرض علیه عقوب

.1المحیط الاجتماعيأمام كالاحراجةسلبیثار لهذه البدائل الآ

الفرع الثاني

مشكل العقوبات السالبة

أهم ن أثبت الواقع العملي من خلال دراسات العلماء والباحثین في علم العقابألقد 

هو ما تثیره من مشاكل تعیق تطبیقها بما یحقق یة للحر سالبة ما تتمیز به العقوبات ال

الغیر ریة للحة السالبقوبة العكلة ومن اهم مشاكلها مش،وظیفتها في الاصلاح والتاهیل

وهذا ما سنتناوله ة، المدیرة قصیة للحر ة السالبةالتوحید والعقوبةومشكل، المدةةالمحدد

:تبعا في الاتي

العقوبة السالبة للحریة الغیر المحددة المدة : أولا

التي تستغرق حیاه المحكوم ةیقصد بالعقوبات السالبه للحریه المؤبده تلك العقوب

بوفاه السجین وتثیر جدلا فقهیا واسعا نظرا لعدم تحقیقها للردع و تنقضيأعلیه 

الاعدام ةفي بعض الدول التي لم تعد تطبق عقوبةخاصةنها لها اهمیأوقسوتها و 

اثارها ةالمؤبدةن لهذه العقوبأالسجن المؤبد ویمكن القول ةواتجهت بدلا منها لعقوب

:2وذلك على النحو الاتيةوالاجتماعیةفسیالن

.130المرجع السابق ،ص، یاسین بوهنتالة أحمد، القیمة العقابیة للعقوبة السالبة للحریة دراسة في التشریع الجزائري، 1 -

.161زیاني عبد االله،العقوبات البدیلة في القانون الجزائري دراسة مقارنة ، المرجع السابق ،ص، 2 -
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،الشعور لدى المحكوم علیهمة في سیطر ة ثار النفسیتتمثل الأ: ةالآثار النفسی- 1

طار ن حیاتهم داخل السجن تتسم بعدم الیقین فضلا عن عدم ادراكهم الواقعي للإأب

.بعضهم العقلیة1ةالزمني اللذین یعیشون خلاله مما یؤثر على صح

الإجتماعیةالاثار - 2

یشعر ةغیر محدودةطویلةن السجن لمدأذ إةكثر واقعا من الاثار النفسیأوهي 

السجن ةوالتهمیش الاجتماعي والاعتماد العام على مؤسسةالمحكوم علیه بالعزل

من  الى اشخاص طابعین مما یجعلةوتحول السجناء المحكوم علیهم بعقوبات مؤبد

.2الاجتماعیة مرة أخرى ة وادماجهم في حیاتأهیلهمالصعب اعادة 

.توحید والتعددالمشكلة العقوبات السالبة للحریة بین : ثانیا

لها فقط عددت العقوبات ةنواع العقوبات المقرر أنواع الجرائم وتعدد أنظرا لتعدد 

من ةمنها درجةو صور أویترتب على كل وجه الجریمةبحسب نوع للحریة السالبة

،"العمل في المناجم" ةكسر الحجار "ة شدیدا في الاشغال الشاقالایلام فیكون لإیلاما

ویكون خفیفا ، وقد یكون متوسطا في السجن مع التشغیل كالتشجیر وتنظیف المحیط

ثة بحاث الحدیثیر الأأر الحدیث وتحت تصنه في العأ،3یتمثل في الحبس دون التشغیل

یلامالإفلم یعد یقصد منها بة الى العقو ةالنظر لعلم الاجرام وعلم العقاب فقد تغیرت 

التاهیل المحكوم علیه واصلاحه من دة عاإالمرجو هو ساسي ن الغرض الأأالجسیم بل 

على عمل مهني یستعین به بعد خروجه من السجن یعود قیفه وتدریبهثوتخلال تهذیبه

.الى المجتمع فردا منتجا یعیش من الكسب الشریف

امین مصطفى محمد، الجزاء الجنائي بین النظریة والتطبیق، دون طبعة ، دار الجامعة الجدیدة ، اسكندریة،  مصر، 1 -

.425،ص، 2008

.425، ص، نفسهالجزاء الجنائي بین النظریة والتطبیق ، المرجع مین مصطفى محمد، أ2 -

.70،ص 2010دردوس مكي، الموجز في علم العقاب، دون طبعة،دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة،الجزائر، 3 -
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ن أن یكون سجنا ویرى أكریةللحةالسالبةبتوحید العقوبالاتجاه المنادى 

المحكوم علیه ولا تتاثر بالتعدد بحال من ةبشخصیةطتبوالاصلاح مر التأهیلةعملی

الاحوال لكن مع ذلك لم یلقى هذا الاتجاه قبول البعض حیث وجه الیه بعض الفقهاء 

ویمكن ریة، للحالبة ات السالنقد لهذا النظام وطالبوا بالبقاء على نظام تعدد العقوب

وحجج المؤیدین ریة للحلبة ین للتوحید العقوبات الساضتي حجج الرافأعرض فیما ی

.1للتوحید

.حجج الفریق القائل بالتعدد-1

:تتمحور حجج القائلین بالتعدد فیما یلي

المستقر علیها في القانون ةالتوحید یؤدي الى تشویه الانظمةن الاخذ بفكر إ-

التي تقوم على تقسیم الجرائم الى ةهذه الاخیر ةالجنائي وقانون الاجراءات الجنائی

جنایات وجناح ومخالفات وتقسیم العقوبات الى عقوبات جنایات وعقوبات جنح 

طبیق قانون العقوبات إمكانیة توعقوبات مخالفات فالقول بالتوحید یؤدي الى عدم 

.ن البناء الفني لهما مبناه هذا التقسیملأةجراءات الجنائیوقانون الا

المتمثل بالردع ةهداف العقوبأهم هدف من أان التوحید ان كان یحقق -

ن تحقیق الرد على العام الاخرى لأةنه یفشل عن تحقیق اهداف العقوبأالخاص الى 

التي یتم توقیعها ة وبوتحقیق العداله لا یمكن ابرازهما والى حیز الوجود ما لم تكن العق

.التي وقعتةالجریمةتعادل في شدتها جساميعلى الجان

ةالتي تتلاءم مع جسامةعن التوحید یسلب القاضي حقه في اختیار العقوب-

للنظام الذي یخضع له المحكوم 2التي وقعت مما یترتب علیه عدم تحدیدهةالجریم

ن اسنادا التي یختص لها القضاء الأةعلیه ویحرمه من الضمانات الموضوعی

.162-161یاني عبد االله ، العقوبات البدیلة في القانون الجزائري دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص،ز 1 -

.163، ص، نفسهلمرجع ا2 -
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التي تتولى تصنیف المحكوم علیهم بما یتناسب مع ابیةالعقة تحدید نظام المعاملةمهم

وتحقق ةالتنفیذیةالتي تعد جزءا من السلطةالعقابیةدار الى الإةخطورتهم الاجرامی

.1ضمانات للمحكوم علیهم

.حجج القائلین بالتوحید-2

:القائلین بالتوحید الاسانید الاتیةوطرح انصار 

ن التوحید یقتضي تغییرا شاملا في قانون العقوبات أیرى اصحاب هذا الاتجاه -

ن القانونین یقومان على تقسیم الجرائم الى جنایات وجناح أحیثةوالاجراءات الجنائی

لتقسیم هذه الجرائم ویبقى اةومخالفات وهذا التقسیم یقوم على تنوع العقوبات المقرر 

ن یتم هذا ألها على ةثلاثیا ویظل تقسیم قائما على الرغم من توحید العقوبات المقرر 

ن جعل معیار التمییز بین إفالمشرع الجنائي و لا على اساس النوعةالتقسیم على المد

للتمییز بین الجنح ةنه اعتمد معیار المدأالاةهو نوع العقوبةوالجنحةالجنای

ذ قرر إیلاحظ على غرار المشرع العقابي المصري والجزائري والمخالفات وهذا ما

ما الجنح من أالمشرع العقابي الجزائري عقوبات للمخالفات للحبس من یوم الى شهرین 

ساس نوع أولیس على ةوعلیه في التمییز یقوم على المد،شهرین الى خمس سنوات

.2الجریمة 

كلما كانت ة رادعةبمدة بالعدالع العام وارضاء الشعور دفیما یخص الر ةالعبر 

.كانت عادلة ةالجریمةمع جسامناسبة م

ملة دید المعاحمن اختصاصها في تة القضائیسلطة ن نظام التوحید لا یجرد الإ-

بل هي تتولى ذلك من خلال قاضي تطبیق العقوبات وتحدید م،للمحكوم علیهة العقابی

.163-162یاني عبد االله ، العقوبات البدیلة في القانون الجزائري ، المرجع السابق  ، صز 1 -

ص، 1975الستار، مبادئ علم الاجرام وعلم العقاب، طبعة الخامسة، دار النهضة العربیة،بیروت، لبنان، دفوزیة عب2 -

247.
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تتولى ابیة العقةالعقوبات فالادار الاختصاصات التي تقوم بها في الاشراف على تنفیذ

للمحكوم ةتصنیف المحكوم علیهم تحت اشراف قضائي مما یحقق ضمانات جوهری

1و الاستبدادأعلیهم من التعسف 

ن النداء الى أالاتجاهین و حججهما یتبین كل من سفة بعد عرض فلةوالخلاص

عقابي جدید یتعارض هو مطلب یرمي الى ارساء فقهیة للحر البة توحید العقوبات الس

التقلیدي صف یهدف الى نبذ الو ةوبالتبعی، تماما مع الفقه الذي یقوم علیه نظام التعدد

ة كثر فعالیأتبدو لاصحابها ةوقائییة من الاساس واحلال محله تدابیر اجتماعة للعقوب

.هیل وتحقیق الرد على العامأالتةفیما یخص عملی

لدى ةلاستجاباقد لقي بعضبة للحریة قوبات السالن اتجاه المنادي بتوحید العأرغم 

ن إبل بالعكس فةلا یقوم على نتائج ملموس2نه یبقى مجرد إدعاءأبعض الشرائح الا

تما زالینیة مریكا اللاتأول دالدول التي طبقت نظام التوحید كالمجر وهولندا وعدد من 

علیها في الدول التي طبقت نظام يهة التي لا تقل على الدرجةالعود بدرجتعاني

.3التعدد

الجزائري لا زال یحافظ على نظام التعادل من خلال تقسیم المشرع ن إ: ملاحظة 

من قانون العقوبات هذا 27ة الثلاثي للجرائم من جنایات وجنح ومخالفات طبقا للماد

من عدام الى السجن المؤقت التقسیم نجده یفرز نفس التقسیم للعقوبات من الإ

في جرائم الجنایات والحبس من شهرین الى خمس ة سن20خمس سنوات الى 

للجنح والحبس من یوم الى ةدینار جزائري بالنسب20,000اكثر من ة سنوات وغرام

2002علم الاجرام والعقاب، دون طبعة ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت، لبنان، علي عبد القادر القهواجي، أصول1 -

.109،ص، 

164، ص،زیاني عبد االله ،العقوبات البدیلة في القانون الجزائري دراسة مقارنة ،نه المرجع السابق2 -

جوان 8المؤرخ في 156-66یعدل ویتمم الامر رقم 2009فیفري 25المؤرخ في 09/01من قانون 27ةالماد3 -

.1المتضمن قانون العقوبات ج،ر العدد 1966
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المخالفات في القانون ة دینار جزائري في ماد20,000تقل عن ة شهرین وغرام

منها المغرب وتونس بیة ر وتتبعها التشریعات الع، 1ةفقر 111ادة الفرنسي الم

.ومصر ولبنان وسوریا

مشكلة العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة: ثالثا

المشكلات التي واجهت أهم من ةالمدیرة قصریة للحة العقوبات السالبشكلة تعتبر م

ة هذه السیاسةلما تثیره من تعقیدات وصعوبات تتعلق بفاعلییثة الحدیة العقابسة السیا

.1الغرض الاصلاحي والتربوي والتاهیلية خاصتلفة اغراض العقوبات المخفي تحقیق

معیار العقوبة السالبة للحریة- 1

ن یقوم علیها تحدید المقصود بالحبس أسس التي یجب وقد اختلف الفقه حول الأ

التي یقوم سس فضل الأأهي بة العقو ةن مدأن اغلیته استقرت على أالى ةالمدةالقصیر 

فراى البعض ان تلك ة، ومع ذلك تفوتت الاراء في تحدید المدعلیها هذا التحدید، 

هي الحد الادنى ةن هذه المدأساس أاشهر على ةلا یجب ان تزید عن ستةالمد

خوذ به في هولندا وفنلندا أي مأوهذا ر ،التاهیل المحكوم علیه واصلاحهادة عإلضمان 

.2ن وانجلترا وبعض ولایات الامریكیة والیونان والهند والیابا

ن مدة ستة اشهر رغم كونها أخر من الفقه من یرى عكس ذلك فیرى أالى جانب 

هیله أنها لا تكفي لاصلاح المحكوم علیه او لتأالمدة المتفق علیها من اغلب الفقه الى 

كونها ة، كاملة المدى بما لا یقل عن سنة الحبس قصیر ةلذا یفضل هذا الراي تحدید مد

خوذ به في الدول ألدى الغیر وهذا مة ع العام وتكفي لارضاء شعور العدالدتحقق الر 

.3والصین وفرنسا وایطالیاي مثل الشیل

.155مر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص،ع1 -
2 - s.sgaked -c.Eliaaerts et t..perters .le juge face au problème des courts peines prison,Rev-t-
nt.crim.pol.tech.n2/ 1987/p176.

.217مین مصطفى محمد، الجزاء الجنائي بین النظریة و التطبیق ، المرجع السابق ، ص أ3-
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تطبیق نیة مكاإفالمعیار الموضوعي الذي یجب الاعتماد علیه هو ما مدى 

صلاح إهیل و أتةدعاالمحكوم بها لإبة العقو ةخلال مدة العقابیة البرنامج الذي تعد لادار 

بة بتطبیق البرنامج الاصلاحي اعتبرت العقو بة العقو ةوعندما لا تسمح مد، المحبوس

.كاملة كانت العقوبة طویلة المدةي اما اذا طبق البرنامج الاصلاحة،المدة قصیر 

.العقوبة السالبة للحریة بین الالغاء والابقاء-2

حجج الاتجاه المنادي بالالغاء-أ

:الاتجاه الى الحجج والاسانید التالیةیستند هذا 

نه لا إالخاص والعام فیما یخص عوهي الردة نها لا تتحقق اغراض العقوبإ-

التي یقضیها المحكوم علیه في السجن لا ةالمدة القصیر وبة ن العقالعام لأع یحقق الرد

.هله وجیرانه ألا إدة یعلمها عا

على المحبوسوعلى محیطه ةسلبیثار أةالمدةقصیر بة نه یترتب على العقو إ-

دة عاإفقد المحبوس احترام الاخرین له وثقتهم فیه مما یحول دون یحیث ، الاجتماعي

، وینعت المحكوم علیه بنعت المجرمسة اندماجه في المجتمع بعد خروجه من المؤس

به ومن ثم یصعب ادماجه في المجتمع او اندماجه في المجتمع الثقةیفقد الناس 

.مستقبلا

نها تساعد على نقل العدوى الاجرامي بسبب الاختلاط المحبوسین بعضهم إ-

فیختلط بمعتدي الاجرام فیتحول الجاني البسیط الى ة العقابیسة ببعض داخل المؤس

.1معتاد الاجرام

.167الجزائري دراسة مقارنة ، المرجع السابق، ص،یاني عبد االله، العقوبات البدیلة في القانون ز 1 -
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.الاتجاه المنادي بالابقاءحجج -ب

المدة مرتكزا بقاء على العقوبة السالبة للحریة القصیرة یرى بضرورة الإتجاهالاهذا 

:على الحجج التالیة

یكفي ةمن الافراد الجناةلفئات معینةع الخاص وذلك بالنسبدنه یحقق الر إ-

التي كانوا یعیشون فیها هذا من ةالفاسدةحبسهم مؤقتا وابعادهم عن المجتمع وعن البیئ

الخاص والعدل عندما یكون متناسبا مع عنه یحقق كذلك الردإة، ثانیة ومن جهة جه

هاأنطها وعدم انتباهه من شهمال بسبب عدم احتیافي جرائم الإة وخاصأ الخطةدرج

تحث الجاني في المستقبل من التبصر والحیطة وفي نفس الوقت ترضي المواطنین 

.بالعدالة 

الجرائم ن الغاء هذه العقوبات یشجع عامة الافراد على تقلید الجاني وارتكابإ-

ئدة دفع الجاني الى التساؤل حول الفاأنه علیها من شفالإبقاء، للمبتدئخاصة بالنسبة 

صیة وما سیلحق به من اضرار من سلب ومعاناته الشخة التي سیجنیها من الجریم

.سلب الحریةةرغم قصر مدةوالعائلی

ومبتدئین حداث وبعض الفئات من باب جرام الأإةللمواجهالعقوبة المناسبة نها إ-

الحبس دون وبة بمجرد توقیع عقة مرهم عادأفهؤلاء المجرمون دائما یصاع ة في الجریم

.1هیلأخضاعهم الى برامج التإالى جة الحا

.الاتجاه التوفیقي-ج

ة للحریة العقوبات السالبأن تجاه توفیقي في شإة الحدیثة العقابیة ظهرت في السیاس

ویعمل هذا الاتجاه على التقلیل من ورة، الخطة متوسطبالاجرام قة المتعلةالمدة قصیر 

محل العقوبات أخرى الى بدائل دعاحیث ة، والتخفیف من اثارها السلبیبة مساوئ العقو 

.الجاني تسمح بذلكة وشخصیمة متى كانت ظروف الجریة، المدة قصیر ریة للحبة السال

.158مر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري دراسة مقارنة، المرجع السابق ، ص،ع1 -
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ن أالمتهم كان له الة حة ن هذا البدیل یجدي في مواجهأى القاضي أذا ر إوعلیه 

.1رغم قصر مدتهایة للحر ةسالبةیقضي بعقوب

الفرع الثالث

مبررات استحداث العقوبة البدیلة

بة یجرنا الى الحدیث على مساوئ العقو یلة ن الحدیث عن مبررات العقوبات البدإ

یة للحر ة السالبقوبة انه بالرجوع الى ما سبق ذكره على مشكلات العریة، للحة السالب

سالبة لم یغیر لباقي العقوبات الریة للحة سالبوبة ، أن رغم ان هذا البدیل بعقمثلا

هي في حد ذاتها مبررات اقرار اوىءهذه المسإن وعلى هذا الاساس فة، للحری

:العقوبات البدیلة تبعا للنقاط الاتیة

مبررات الاهداف السیاسیة الجنائیة : ولاأ

دماج إهي السعي الى ثة الحدیقابیة العاسة السیإلیه الهدف الذي تسمو أن لعل 

أنه الان، وذلك لیعودوا الى المجتمع كافراد صالحی،تاهیلهمإعادة المحكوم علیهم و 

لى تعطیل الى حد ما هذا الغرض منها ما سنحاول شرحه إتؤدي وائقعتوجد بعض ال

:كالاتي

.مبررات تتعلق بالمحكوم علیه-1

بشكل عام ة للحریة السالبوبة على تنفیذ العقبة المترتمة العاثار ن الحدیث على الآإ

لا ةوذلك لامتداد اثارها التي تبقى محفور ة،المدة القصیر ریة للحبة السالة ومنها العقوب

حیث انها لا تقتصر على الفرد المحكوم علیه ،تهاأو الخروج من وطأیمكن ازالتها 

:2كما یليثار هذه الآن أفحسب بل تمتد الى محیطه الاجتماعي بشكل عام و 

.159، ص، السابقلمرجع امر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري دراسة مقارنةع1-

.180ي القانون الجزائري دراسة مقارنة ، ص، یاني عبد االله ، العقوبات البدیلة فز 2 -
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:الآثار الفردیة والنفسیة-أ

من ة من مجموعة العقابیسة تواجده في المؤسة فتر ةن السجین یعاني طیلأ-

على المجتمعوینتابه ةالى العزلریة نتقاله المفاجئ من الحإعنجة الاضطرابات النات

من توقع الشر ةالقلق لعزلته عن اسرته ویتمیز هذا القلق بالاحساس بالخوف وهو حال

وتلجا معظم السجون یة الداخلاة الحیة الاستقرار وعدم سهولاحة و والخطر وعدم الر 

.1عن طریق العملةالى علاج هذه العزلة الحدیث

قلم أوالتدة لاستیعاب ظروف السجن السائة فائقةن السجین یحتاج الى قدر أ-

وهذه حیاتهةملها طیلحتیسالتي ةوحتى بعد الافراج عنه لم یسلم من هذه الوصم،معها

.تبرز في العقوبة السالبة للحریة 

وهي نتاج ة، وعضویةثار جسدیأتنتاب المحكوم علیه ورة المذكثار الى جانب الآ

روماتیزم وضعف الجسم قد تصل الى اكة مراض الجسدیمن الأفسیة النثار من الآ

.2الانتحار وفقدان الحیاةة لى مرحلإالموت بعد الوصول 

اد المسجونینافس-

ن المجرم العائد أو ، یجمع السجن بین فئات المجرمین منهم المجرم العائد والمبتدئ

ن في أوقد اشبع في نفسه اجراما و إلا یستغل ضعف وجهل المبتدئ فلا یخرج منه 

ة فیفقدون روح المسؤولیثار لى جانب هذه الآإ،الغالب یفسد المبتدئین عوض اصلاحهم

ملون أالبعض منهم یوهذا ما یجعلة السجن حبا في البطالةحیاسرهم ویؤثرون أاتجاه 

.3الى السجن كلما غادروهدة في العو 

عبد االله بن عبد العزیز الیوسف،تدابیر المجتمعیة كبدائل العقوبات السالبة للحریة، طبعة الاولى، مكتبة فهد الوطنیة 1 -

.73،ص، 2009للنشر، الریاض السعودیة ، 

تشریعات الاردنیة، واقع و طموح، المرجع السابق، ص، لود عبد الرحمن، عبد الكریم العبادي، العقوبة المجتمعیة في الخ2 -

60.

.256منصور رحماني،  علم الاجرام والسیاسة الجنائیة ، المرجع السابق ، ص، 3 -
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بررات تتعلق بالنظام العقابيم- 2

ثار للعقوبات السالبة للحریة الى النظام العقابي،مما تزایدت الدعوات متدت هذه الأإ

: الى الغائها ومن بین هذه الآثار ما یلي

المؤسسات العقابیةظاكتظاةمشكل-أ

في الجزائر التي ة المؤسسات العقابیعة سباب اكتظاظ السجون یعود الى طبیأمن 

لیة لعدم توافقها مع المقاییس الدو الادماج والتاهیل نظراة عادإتساعد على تطبیق برامج 

ة الوطنیةن الحظیر أالى ضافة بالإ، یثةالحدیة العقابیة المعمار ة في الهندسة المعتمد

فهي 1900نة بنیت قبل س31من بینها ة قدیم128عددها ة تحوي مؤسسات عقابی

نه بني أمیلادي و 1962ة میلادي الى سن1900نة بنیت بین سة مؤسس29وةهش

.1یفة ستیعابضعإة لها طاقئیة اغلبها مؤسسات وقا68بعد الاستقلال 

العنف في المؤسسات العقابیة-ب

السجن أةنه ارتبط بنشالعنف الذي ظهر حدیثا لأحد صور أالعنف في السجون هو 

أهم هتمام كبیر من الباحثین في المجال الاجتماعي لعل  إوقد حظي هذا النوع ب

ترجع الى عوامل بیة العوامل التي تؤدي الى حدوث العنف داخل المؤسسات العقا

عامل في الت2وخبرتهمسة عوان المؤسأالمسجون من طرف ملة سلوب معاأمنها ریة، ادا

في السلوك یات خلاقلأافتقار العون إن الى اخلاقهم و ضافة بالإ،المدروس مع السجناء

.عمال العنفأوالعكس یساهم في التقلیل من دارة قد یؤدي الى نفور المسجون من الإ

عبر رابط الموقع 2023جوان 06سجون الجزائر تم الاطلاع علیه في 2019مارس 2موقع الاتحاد تم نشره في 1-

.11:30لى الساعة عhttp//wwwalittihad-ae: الاتي

ة مركز الدراسات والبحوث الشارق، من السجناء ةعلى عینةاجتماعیةالعنف في السجن دراس،ناجي سلیم محمد هلال2 -

، و تم الاطلاع 2019ماي 6م نشره یوم تhttps:// repositoy.nams.edu.saالموقع  . 184ة، صالامارات العربی

.15:00ة على الساع2023جوان 5علیه یوم 
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ةسر أتصال بالى ذلك هنالك عوامل تتعلق بالزیارات وتسهیلات الإضافة بالإ

.1ن العنفالمسجون قد یساهم في التقلیل م

مبررات اقتصادیة: ثانیا

و المحكوم علیه ألا ینصرف الى الجانب النفسي للمحبوس ة السالببة ثار العقو أن إ

نما الى الجانب اوٕ ، للمحكوم علیهة والنفسیة الاجتماعییاة لا تنصرف الى الح

علیه ثیرها الى الفرد المحكوم أما هي عملیة واسعة التأثیر یمتد تالاقتصادي والمالي

.وعائلته والدولة

رهاق میزانیة الدولةإ- 1

نواعها وادارتها یحتاج من الدولة اموالا طائلة تستقطعها أن انشاء السجون بمختلف إ

لانفاقها على السجون والقائمین علیها بسبب وجود المجرمین ةمن المیزانیة السنوی

ة سواء من ناحیة العقابییة داخل السجون ولا یوجد مردود مضمون للمؤسسات الاصلاح

.2المجتمعایة حمحیة منها من نایة او الوقامة منع الجری

نه عوض الانفاق على بناء السجون وتوظیف موظفین وتامین العیش أوالمجدي 

في تنشیط الاقتصاد مة للمساجین ان یستفاد من هذه الاموال الضخة الصحیة والتغطی

التي تعد من مسببات طالة، البوذلك بالاستثمار وخلق مناصب الشغل والقضاء على 

.والاجرامنوحالجةظاهر 

عطیل الإنتاج ت-2

من الشباب القادرین على العمل ووضع یة نزلاء المؤسسات الاصلاحة ن غالبیإ

كان یمكن ان ة،وعقول مفكر ةالالاف منه في السجون فیه تعطیل قدرات ایدي عامل

184، ص، نفسه المرجع 1-

احسن مبارك، الجریمة والعقوبة والمؤسسات الاصلاحیة، الطبعة الاولى، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان 2-

.209ص، 1998
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منها لو امكن معاقبتهم ستفادة الوطن التي كان بالامكان الإةتساهم في بناء وتنمی

.1غیر السجنأخرى قة بطری

مبررات اجتماعیة: ثالثا

ة تخلف نتائج وخیمةوطویلأة مدتها قصیر مهما كانتة للحریةن العقوبات السالبإ

لیس فقط على ة، للحریة السالبة ن العقوبإیة، نواع العلاقات الاجتماعأة على كاف

و جرم أي ذنب أنما تتعدى هذه الاثار الى اشخاص وافراد لم یقترفوا إالمحكوم علیه و 

تفقدها توازنها واتزانها في المحیط هزةالسجین مما قد تتعرضالى ةسر أوهؤلاء هم افراد

.2سرةرب الأب غیاب الأة الاجتماعي نتیج

المطلب الثاني

نظام العقوبات البدیلة في النظام الجزائري

وقد تنوعت ة، للحریة ساهم تطور التكنولوجي في ظهور عدد من البدائل السالبلقد

ادماج المحكوم علیه ة تسعى الى اعادة وغیر مالیة هذه البدائل بین بدائل مالی

للتنفیذ على تفعیل هذه البدائل بشكل جدي ئمة اجتماعیا من جدید وقد سعت جهات قا

وكرس المشرع )الفرع الاول(ةكلاسیكیة لوتنوعها یوجد عقوبات بدیونظرا لتعددها

.)الفرع الثاني(نظرا لاحتكاكه بتشریعات المقارنة ةالجزائري بدائل حدیث

الفرع الأول

العقوبات البدیلة الكلاسیكة

استبدال ة في محاولنة الجزائري حذو العدید من التشریعات المقار المشرع لقد حدد 

:ضررا وهي كالاتيلأخرى أقل ببدائیة للحر بة العقوبات السال

على 2023ماي 10تم الاطلاع علیه یوم 2018ابریل 7مقال صحفي متواجد على موقع الكتروني تم نشره یوم 1 -

.19:55http/www,echroukonline.com/ara/articles/131227,himlالساعة

تخصص قانون ، الماستر في الحقوقةشهادةمذكر ، القصیرةالمدةةللحریةالسالبةالعقوبةازم،ولیدو علواش علف نسیم 2-

.28، ص،2014الجزائر ، بجايمیرة، عبد الرحمنةجامع، خاص وعلوم جنائي
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الغرامة: أولا

التي تم ریة ، للحلبة الساة للعقوبة من اهم البدائل التقلیدیمة یمكن اعتبار الغرا

، تطبیقها منذ الزمن والتي نص علیها كذلك المشرعالجزائري في قانون العقوبات

للقاضي الجزائري في عطى أقد رع ن المشأبالرجوع الى قانون العقوبات الجزائري نجد 

كما هو ة، وهما الحبس والغرامعقوبة الاختیار بین نوعین من الة بعض الجنح سلط

من قانون العقوبات الجزائري والعنف 184ادة العصیان البسیط في المح جنفي الحال 

ة مكرر والماد298من قانون العقوبات الجزائري والسب في المادتین 298دة في الما

تجول فیها القاضي التيثلة، العقوبات الجزائري الى غیر ذلك من الاممن قانون299

وفي مجال المخالفات ، هاتین العقوبتینبإحدىو أو بالعقوبتین معا أبة ن یحكم بالعقو أ

ةالحبس فتبقى جوازیة عقوبساس، أما هي الأة الغرامة عقوبإن فلثانیة اةوتحدیدا الفئ

.1للقاضيیة التقدیر ة تخضع للسلط

وحدها ة فیها الا الغرامررفي بعض الجنح لم یقالمشرع ن أنجد هة أخرى ومن ج

لحدودها داریة في جنح تجاوز السلطات الإلهو الحاكما ،لم یقرر الحبس بجانبهاأي 

ة وظیفسة وممار قع ج، من 136ة المادلة ونكران العداق ع ج، من 118دة الما

نةدیأقبل تمیة عمو  ةالمتعلقةمبالمنظو من ق ع ج والاخلال 141ادةالم2الیمی

من 247المادة سم الغیر نتحالإمن ق ع ج وا170ةلتصدیر المادةلبالمنتجات المعد

3. ق ع ج

الغرامة فقط عوضا عن الحبس في ة لقضاء الحكم بعقوباالجزائري المشرع جازأوقد 

.فة الجنح والمخالفات وهذا في حال توافر الظروف القضائیة المخف

.233،ص، 2013، الجزائر، ةدار هوم، 13الوجیز في القانون الجزائي العام ،  طبعة أحسن بوسقیعة،1 -

ترنتي یاسین، تقدیر العقوبة في القانون الجزائي الجزائري، مذكرة نهایة التكوین، المدرسة العلیا للقضاء ، الجزائر، 2 -

.29،ص، 2007

.233مرجع السابق ، ص، حسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، الأ3 -
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وهذه الظروف غیر مبنیة قانونا بل هي متروكة لتقدیر القاضي، وتخول له في حالة 

.1توافرها الحق في التخفیض العقوبة الى الحدود التي عینها القاضي

منذ صدور قانون العقوبات بموجب المخففة وقد اعتمد المشرع الجزائري الظروف 

فلم یحصرها ولم ، وتركها المشرع لتقدیر القاضي08/06/1966مر المؤرخ في الأ

ق ع ج على بیان الحدود التي یصح من 53ادة یحدد مضمونها واقتصر في الم

.ن ینزل الیها عند قیام الظروف المخففة أللقاضي 

رها الى جانب ر في المخالفات وفي الجنح بقةصلیأةالغرامة كعقوبر القانون ر كما یق

.2وقد یقررها مع الحبس على سبیل التخییرة، وجوبیةعقوبحتسابهاإالحبس ب

ن السیاسة الجنائیة كانت ولكن السؤال المطروح الذي یثار في هذا الصدد هوهلأ

؟جرمصلاح المضمان لإة من خلال عدها وسیلة ناجحة في اقرار عقوبة الغرام

ة ن الغرامأضمان لاصلاح المجرم فنرى ةتعتبر وسیلأنها یمكن القول : ملاحظة

ةجدیةوالحكم تكفي بصور كمة المحأمام القضاء وبالحضور ةبملاحقة مسبوقة متناسب

أدیبیة التیمة ن تنكر القأخرى لا یمكن أیة ومن ناحة عن سلوكه الخاطئ هذا من ناحی

قة المستحبة فان كل دفع جزئي یذكر المحكوم علیه بالعقو ، عندما تدفع اقساطةللغرام

هذا هو الذي یعفیه عن ارتكاب جرائم إن المجتمع لعمله فنواستهجاعلیه وبخطئه 

.3جدیدة 

نظام وقف تنفیذ العقوبة-أ

نظام وقف تنفیذ العقوبة یقصد به صدور حكم بالادانة بعقوبة سالبة للحریة مشمولا 

بعدم التنفیذ لمدة معینة، وفي حالة ارتكاب الجریمة في خلال هذه الفترة یلغى وقف 

.145وهنتالة یاسین، القیمة العقابیة للعقوبة السالبة للحریة دراسة مقارنة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص ب1 -

.290أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص ،2 -

للأبحاثمختاریة، تنفیذ الأحكام الجنائیة على الذمة المالیة للمحكوم علیه،دراسات وابحاث المجلة العربیة عمایدیة3 -

، 2019، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، الجزائر،2، العدد 11والدراسات في العلوم الانسانیة والاجتماعیة، مجلد 

.271ص،
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ویتم ایداع الجاني المؤسسة العقابیة، واذا انتهت المدة المحددة لذلك دون اقترافه التنفیذ 

وذلك نظرا لانه یتعدى كونه مجرد ، ن لم یكنأیعتبر كةالادان1ن حكمإلجریمة ما،ف

في مواجهته ة والا نفذت العقوب، انذار یوجه الى المحكوم علیه بحسن السیرة والسلوك

وذلك بة، تقریر العقو ة في حالةالتي تم اعطائها للقضاحیة ویتمثل في تلك الصلا

درسة فكار المأثیر أبالنطق بها في الحكم ولكن لا تطبق وقد جاء هذا النظام تحت ت

والمحكوم علیه ) 25(ین یستفید منه المجرم المبتدئ لتجنبه دخول السجن أیة، الوضع

ن یترك حرا في اختیار أیة ابالعقة المؤسسرة من اداو توجیهأهنا لا یخظع لأي مراقبة 

وهذا ایمانا الجزئي، بنظام وقف التنفیذ الكلي وأخذ الجزائري والمشرع اسلوب حیاته 

وعدم ةاثبتت عدم كفاءتها في اصلاح الجناةالمدرة قصییة للحر بة السالة ن العقوبأمنه 

منهم وعلى للمجرمین غیر الخطیرین كالمبتدئین ة عهم وقصورها بالنسبدفعالیتها في ر 

ن الحكم بها وتنفیذها أو ةالمدةقصیر ة للحریبة السالة الخصوص عندما تكون العقوب

592ة وعلى هذا نجد ان الماد، یكون عدیم الجدوى في اصلاحهم وتاهیلهم اجتماعیا

والمحاكم ئیة یجوز للمجالس القضا«: نهأتنص على ة من قانون الاجراءات الجزائی

اذا لم یكن المحكوم علیه قد سبق الحكم علیه ة و الغرامأالحكم بالحبس الة في ح

بالإیقافمر بحكم مسبب أتأن من جرائم القانون العام ةو جنحأةبالحبس لجنای

.2»و الجزئي لتنفیذ العقوبة الاصلیةأالكلي 

سواء تعلقت معینة وحتى یستفید المحكوم علیه من هذا النظام لابد من توفر شروط 

مشرع ن منح هذا النظام من طرف أكما ة، و بالمحكمأبالعقوبة و أبالمحكوم علیه 

بخمس سنوات ة محددةتجربةنه مقترن بمدلأذلك، الجزائري لیس نهائیا بل هو مؤقت

1 - G – Levasseur , A , Chavanne, J- montaeuil,B – bauloe, droit pénale général et procédures
pénales, édition, Dalloz,1999,p 318.

–185،ص،1998محمود أحمد طاهة، علم العقاب، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، مصر، 2 -

194.
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593دة وهذا ما نستخلصه من نص الما، بالنجاحةویصبح نهائیا بعد فوات هذه المد

.من قانون اجراءات الجزائیة 

بة والحكم بعقو انة ینطق بها القاضي عند تقریر الادة هو صیغفوقف التنفیذ الكلي

انتهاء ة وفیحال، خمسسنواترة خلال فتبة تنفیذ العقو قهو تعلیمضمونها ةوغرامأحبس 

وبة یعفون نهائیا من العقة و جنحأةولم یرتكب المحكوم علیهم اي جنایةهذه المد

بة یبطل وقف تنفیذ تلقائیا ویتحملون العقو ةالعكسیحالة في الها، أما الموقوف تنفیذ

.1الجدیدة ة الموقوف تنفیذها مع العقوب

مشرع الجزائري الذي یقصد به وقف الفهو نظام جدید تبناه ئیالجز أما وقف تنفیذ 

ومنه فاذا ما قرر القاضي ة، وغرامأسواء كانت حبسا یة، الاصلبة تنفیذ جزء من العقو 

مع وقف تنفیذ قوبة نه یحكم علیه بجزء من العإف، الجاني من هذا النظامةفادإمنح

.خر مع التنفیذوالجزء الأ

.فراج المشروطنظام الإ: ثالثا

التي تسعى الى تحقیق ة، الحدیثیة العقابلة حد اسالیب المعامأیعد الافراج المشروط 

ستمد الافراج یو ا اجتماعیهیله أفي اصلاح المحكوم علیه وتربیته وتقوبة اغراض الع

ة سالبوبة ي الافراج عن المحبوس المحكوم علیه بعقأالمشروط تسمیته من طبیعته 

من ستفادة حتى یتسنى له الإ، تفرض علیهةیخضع للالتزامات وشروط مسبقریة للح

.2ثارهأبیان مفهومه واحكامه و طة النقههذا النظام وسنحاول في هذ

ادماج المحبوسین إعادة المتعلق بتنظیم السجون و 04-05بالرجوع الى القانون رقم 

وانما ، ن المشرع لم یعرف الافراج المشروطأنجد ، منه134ة المادة وخاصجتماعیا ا

قانون العقوبات المعدل والمتمم،  ج،ر،  ، المتضمن 1966جویلیة 8مؤرخ في 155-66من الأمر رقم 593المادة 1 -

.1966جویلیة 11، الصادر بتاریخ 49عدد 

.260یاني عبد االله ، العقوبات البدیلة في القانون الجزائري دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص،ز 2 -
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من خلالها من الافراج ستفادة اكتفى بذكر الكیفیات التي یمكن للمحكوم علیه من الإ

اكتفى ، إذ 02-92مر رقم ونفس الامر نص علیه في الأوبة المشروط والشروط المطل

على حسن سیرتهم ویقدمون ة جدیدةالمحكوم علیهم الذین یقدمون ادلأن «بقوله

.1»یمكن ان یمنح لهم الافراج المشروطة ضمانات اصلاح  حقیقی

المشرع هذا النظام واثاره وقد سبقه أحكام وما بعدها شروط و 180واوضحت المادة 

وما بعدها 729الجزائیة انطلاقا من نصوص المواد ذ نص على الاجراءاتإ، الفرنسي

.طولم یعرف الافراج المشرو 

من قبل لیه الافراج المشروط هو اخلاء سبیل المحكوم عالقول بأن وعلیه یمكن

ة من العقوبةالمتبقیة یخضع خلال الفتر أن القضاء فترة العقوبة المحكوم بها علیه على 

اخلاله بها الغاء الافراج المشروط واعادته الى من الالتزامات یترتب علىة لمجموع

.2المؤسسة العقابیة 

)السجن شبه المفتوح( نظام الحریة النصفیة : رابعا

تعلیم ةو بمتابعأعمل سة ما بممار إمن خلال هذا النظام یتم السماح للمحكوم علیهم 

من ة رقابو خضوعهم الى علاج طبي دون أ، و ثنائي تكوین مهنيأیة تربو سة في مؤس

الیها بعد انتهاء العمل في ة بشرط العودة العقابیسة وهذا خارج المؤسة، العقابیدارة الإ

بعمل خارج ةالمدة قصیر وبة والذي یعني كذلك الحاق المحكوم علیهم بعق، المساء

.الإدارةةجهلرقابة دون اخضاعهم بیة العقاة المؤسس

من قانون 25-132ة علیه المادا نصتالفرنسي وفق مأخذ المشرعوبهذا النظام 

ین اجاز من خلاله تطبیق هذا النظام على المحكوم علیهم أي، العقوبات الفرنس

المحكوم 3حیث من خلاله یخضعنة لا تزید عن سةقى على اتمام عقوبتهم مدبالذین

1 - code de procédure pénale français-  T2, Dalloz 2013.
.260البدیلة في القانون الجزائري دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص،یاني عبد االله ، العقوباتز 2 -

.342،ص، 2016عبد الرحمن خلفي، القانون الجنائي العام دراسة مقارنة ، دون طبعة،  دار بلقیس، الجزائر 3 -
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ذ یخضعون لعقد عمل حقیقي إ،علیهم لنفس الحقوق التي یتمتع بها العامل الحر

من رة جرهم مباشأانهم لا یتقاضون ، إلا اجتماعي شامل عن كل حوادث العملوتامین 

على ان یستقطعمنه ،عن طریق مدیرهاة العقابیسة المؤسة رب العمل بل تتقاضاه ادار 

لیخصص لتعویض یة النصفیة نظام الحر رة مبلغا یخصص لهم بعد انتهاء فت

.%10فیما قیمته لا تتجاوز نسبة یمة المضرور من الجر 

فقد اشترطت ان یكون المحكوم علیه المبتدئ الذي ،منهستفادةما عن شروط الإأ

المحكوم علیه المعتاد فقد اشترطت قضاؤه أما،شهرا24تبقى على انقضاء عقوبته 

.1شهرا24لا تتجاوز عن ةوالباقي مدة لنصف العقوب

بة العقوبات السالیضا بهذا النظام كبدیل أهو فقد اخذالجزائريالمشرع ما عن أ

فیفري 06المؤرخ في 04-05من القانون 104ة علیه المادما نصتوفق ریة للح

وضع المحبوس یة النصفة والذي عرفته على انه یقصد بنظام الحری،المتمم2005

دارة الإبة و رقاأةخلال النهار دون حراسابیة العقسسة المحكوم علیه نهائیا خارج المؤ 

.2یوممساء كلإلیها لیعود 

الفرع الثاني

العقوبات البدیلة الحدیثة

للحبس وتقلیل لة رساء النظم البدیإحدث ما تبناه المشرع الجزائري في اتجاه ألعل 

ونظام وقف ة منها الغرامة التقلیدیمة الى جانب الانظة السالبة من اللجوء الى العقوب

على إلیه باعتبار ان نظام وقف تنفیذ یصب في جانب المحكوم علیه ویمیل ، التنفیذ

التوازن بین حق ة اعادولة هي محاة مثل هذه العقوببخذ الأإن ف،حساب المجتمع

ویحمل محكوم علیه في نفس الوقت ة باعتباره عقوب، المجتمع والمعتدي على نظامه

1 -article 132 -25 du code Pinal.
المتعلق بقانون تنظیم السجون اعادة ادماج المساجین 2005فیفري 6مؤرخ في 04- 05من قانون رقم 104المادة 2-

.2005فیفري 23، المنشورة بتاریخ 12اجتماعیا ،ج،ر، عدد 
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وهو یساهم في اصلاحه وعلیه یة ماعوالاجتةالاسریقة یحافظ على استمرار العلانه لأ

1المعدل والمتمم لقانون العقوبات09/01النفع بمقتضى قانون رقمبة عقو المشرعاقر 

قانون تنظیم المشرع نه قبله قد اصدر اوٕ 4مكرر 5المادة وفي 156-66رقم 

من قانون 5دة في المایلة البدقوبة ادماج المحبوسین بالنص على العإعادة السجون و 

السجون ة تتولى ادار « : ادماج المحبوسین اجتماعیا بنصهاإعادة تنظیم السجون و 

وفقا یلة والعقوبات البدمنیة والتدابیر الأة للحریلبة ضمان تطبیق العقوبات السا

یسهر قاضي تطبیق « : من ذات القانون على23ة وكذلك نص في الماد» للقانون 

المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون على مراقبة العقوبات فضلا عن الصلاحیات 

وعلى ضمان التطبیق السلیم لتدابیر یلة تطبیق العقوبات والعقوبات البدةمشروعی

.2»تقریر العقوبة 

.نظام العمل للنفع العام- 1

في مجال القانون ة المستحدثجرائیة الإمة الانظامة أحد العالمنفعة یعد نظام العمل 

تاهیل المحكوم علیهم وتجنب مخالطتهم للمجرمین دة عاإالتي تستهدف ، الجنائي

یة العقابسة ا من مظاهر تطور السیاهر ظشكل میفهو 3تكنس السجونة وعلاج مشكل

المكان الموصد الابواب ذو ین یوضع المحكوم علیهم بعیدا عن اسوار السجن ذلكأ

ة وتمارس من خلاله الدولالتي تفصل بینهم وبین العالم الخارجيلیة الجدران العا

تاهیل واصلاح من هذا النظام إلیه على ما یهدف ةفعلاو ، سلطاتها في العقاب

.278یاني عبد االله، العقوبات البدیلة في القانون الجزائري دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص ز 1 -

.287، ص،نفسهالمرجع 2 -

، القیادة العامة للشرطة الشارقة، 3، العدد 22مل للمنفعة العامة، الفكر الشرقي، المجلد ابراهیم رامي متولى، عقوبة الع3 -

.195،ص، 2013مركز بحوث الشرطة، الإمارات العربیة المتحدة، 
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تنفیذ ةفانه یشكل تغییرا في جغرافی، ادماجهم في المجتمعاعادة المحكوم علیهم ب

.1ریة للحة السالبقوبة الع

ةبالقیام بعمل للمصلحبالزام المحكوم علیهم مة ن تقضي المحكأاد هذا النظام هو فمف

للمصلحة و احدى الجمعیات التي تقوم بعمل أعامة، الیة لدى الاشخاص المعنو مة العا

الذین یطبق علیهم هذا ة ن لا یكون الجناأة وغالبا ما تشترط تشریعات الجنائیة العام

واحترام رضاهم ة المحاكمة واشتراط حضورهم جلسوبة النظام قد سبق الحكم علیهم بعق

التي یتعین العمل ةالمدمة القبول به تحدد المحكلة وفي حا، یح في ذلك العملالصر 

الجزائري فقد ادرج هذا النظام في التشریع العقابي كبدیل المشرع عن أما خلالها 

مكرر منه ول في قانون العقوبات في الفصل الأةالمدیرة قصة للحریة العقوبات السالب

این قضت 6مكرر 5ىمكرر إل5من المواد 2هذاو "العمل للنفع العام"تحت عنوان 

الحبس المنطوق بها لقیام ة ن تستبدل عقوبأة القضائیةنه یجوز للجهأ1مكرر 5ة الماد

بحساب ة ساع600و عة سا40تتراوح بین دة جر لمأنفع العام بدون لالمحكوم علیه 

القانون شهرا لدى شخص معنوي من 18اقصاه أجل ساعتین عن كل یوم حبس في 

العمل للنفع العام المنطوق بها ةن لا تقل مدأكما یجب ،العام ویتوافر بعض الشروط

ن یتم النطق أكما یجب ة،ساع300ن لا تزید عن أو اعة س20في حق القاصر عن 

قبل یة القضائهة العمل للنفع العام في حضور المحكوم علیه ویتعین على الجة بعقوب

.3بحقه في قبولها او رفضها والتنویه في ذلك في الحكماعلامه بة النطق بهذا العقو 

ة،العربیةدار النهض،واعتبارات حقوق الانسانةالحدیثةالعقابیةفعت رشوان، العمل للنفع العام بین مقتضیات السیاسر 1-

.20،ص، 2014ة،قاهر ال

دین العقوبات البدیلة كضمان للحد من مساوئ العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة في الجزائر ، مجلة الوداعي عز 2 -

.61،ص، 2020الجزائر ،،1، العدد 11اكادیمیة للبحث القانوني، مجلد 

، الصادرة سنة 15،جریدة رسمیة، عدد 2009فیفري سنة 25مؤرخ في 01-09من قانون 1مكرر 05المادة 3 -

.المتضمن قانون العقوبات1966جویلیة سنة 8المؤرخ في 156-66الذي یعدل ویتمم الامر 2009
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نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة- 2

اع تطبیقه في اوساط الدول ذللحبس وقد ة یعد هذا النظام من احدث النظام البدیل

لتنفیذ ةحد الاسالیب المبتكر أوالذي یعتبر ك،بعد ثبوت فعالیته بعد تطبیقهتقدمة الم

ین یسمح من أة، العقابیسة خارج اسوار المؤسةالمدة قصیر ریة للحة السالبوبة العق

جهاز ة تحركاته بواسطة خلاله المحكوم علیه بالابقاء في مقر اقامته لكن تحت مراقب

.1و سوارأعة و في اسفل القدم على شكل ساأیثبت في معصمه 

بمقتضاها یتم التي ریة للحبة للعقوبات السالئیة كما یعتبر كذلك احد البدائل الرضا

تطبیق ة من قبل اجهز ةالشخص الخاضع لها من خلال استخدام تقنیات حدیثة متابع

سلفا من خلال اخضاعه دة في اماكن واوقات محدیة العقابسسة القانون خارج المؤ 

معاقبته خیرة هذه الألفة حیث یترتب على مخا،من الالتزامات والشروطعة لمجمو 

2للحریة بة سالة بعقوب

ة مقارنأة فانه حدیث نش، في التشریعالجزائريةعن هذا النظام كبدیل العقوبما أ

وبة الجزائري قد استحدث هذا النظام كبدیل العقالمشرع این نجد ان خرى، بالدول الأ

المتمم 2018جانفي 6المؤرخ في01-18بموجب القانون رقم 2018ة سنةول مر ولأ

لاجتماعي للمحبوسین في الفصل الرابع منه من الادماج اإعادة لقانون تنظیم السجون و 

16مكرر 150مكرر الى 150وذلك من المواد ) وبة تكییف العق(الباب السادس

و أالمحكوم بها علیهم قوبة العةالذي من خلاله یسمح للمحكوم علیهم بقضاء كامل مد

یوضع ةالمدوخلال هذه ة، قابیالعسة خارج المؤس)لا تتجاوز ثلاث سنوات(منهاجزء

ان كان قد ة له بمعرفقبة علیهم سوار الكتروني الذي من خلاله یسمح للجهات المرا

وتاني صفاء، الوضع تحت المراقبة الالكترونیة، السوار الالكتروني في السیاسة العقابیة فرنسیة، مجلة جامعة دمشق أ1 -

.131،ص، 2009نیة،  العدد الأول، دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانو 

وداعي عز الدین،العقوبات البدیلة كضمان للحد من مساوئ العقوبات السالبة للحریة القصیرة المدة في الجزائر، المرجع 2 -

.67السابق،ص، 
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ة كان لم یغادر مكان الاقامة إن وخاص، له من قبلددة احترم الشروط والالتزامات المح

.1في مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونیة ة المحدد

.التي لم یؤخذ بها المشرع الجزائرية الحدیثیلة ملاحظات حول العقوبات البد

.وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار-أ

یصدر أن و ، لاصلاحهة المحكوم علیه بدلا من سلبها كوسیلةیقصد به تقیید حری

وقف شروط وقف التنفیذ ووضع ، المحكوم بها ة مع وقف تنفیذ العقوبة الحكم بالادان

خلال اعدة او مسة الاختبار بدون رقابالمحكوم علیه المستفید من وقف التنفیذ تحت

خذ ألكن المشرع الجزائري لم یة، للجریمدة الشيء الذي قد یدفعهم الى العو ربة، التجة فتر 

.2درجها في النظام العقابي الجزائريلمین الى حد الألة البدیة بمثل هذه العقوب

.نظام الوضع تحت الاختبار القضائي-ب

ما الامتناع عن النطق بالحكم بالعقوبة إئي یهدف الاختبار القضائي هو إجراء قضا

بمثل هذه أخذ لكن المشرع الجزائري لم ی، و الامتناع عن تنفیذها بعد النطق بهاأ

.3الى الان كذلكة البدیلعقوبة ال

.نظام الاعفاء من العقوبة وتاجیل النطق بها-ت

ان المتهم في جیل العقوبة في هذه الحالة قد تكون بسیطا في حالة ما اذا تبینأت

أن كما ، في سبیله للاصلاحمة ن ضرر الناجم عن الجریأطریقه الى التاهیل و 

.4الاضطراب الذي احدثه الجرم على وشك التوقف

.2018جانفي 30،  مؤرخ في 01- 18من قانون رقم 16مكرر 150مكرر الى 150مواد من 1 -

.205تولى القاضي ، علم العقاب ، المرجع السابق ، ص،امي مر 2 -

.294-293عبد الرحمن خلفي، بدائل العقوبة السالبة للحریة ، المرجع السابق ،ص، 3 -
4 - Michel - Laure rassat, droit pénal général ,presse universitaire de France 2e édition 1999
,p 627.
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.نظام البارول-ث

بة العقو ةمفاد هذا النظام هو اطلاق صراح المسجون نهائیا بعد قضائه جزء من مد

، وتحت اشراف اجتماعي والتزامه في سلوكهیة، العقابة المحكوم بها علیه داخل المؤسس

الى ةثانیةكما یعاد مر یة، العقابههذا الاشراف وضمان تحقیق اغراضأحكام تستهدف 

عن المشرع الجزائري فانه لم یاخذ بهذا ، أما عند الاخلال بالتزاماتبیة العقاسسة المؤ 

.1ریة لیجعله كبدیل العقوبة السالبة للحابیة العقلة النظام في المعام

و تقسیط العقوبةأنظام السجن المتقطع - د

ما نظام السجن المتقاطع فیقرره قاضي تطبیق العقوبات بناء على طلب المحكوم أ

ة بصور ةالمدة قصیر بة الایام التي سیتم فیها تنفیذ العقو فیقرر هذا خلالا علیه

ي تجنب أبیة،العقاةتوافق هذه الایام مع الایام العمل بالمؤسسة مع مراعاة،متقاطع

الادماج ومن جمیع اوجه ة حبسهم ایام العطل والاجازات لكي یستفید من برامج اعاد

التي تساهم في اصلاحهم واعادتهم یة، العقابسسة داخل المؤ ثة الحدیة العقابیلة المعام

.2حظیرة المجتمعالى

ةو عائلیأةوغالبا ما یستفید منهم المحكوم علیهم الذین یعانون من ظروف صحی

.الافراج المشروط بالنجاحلة و اولئك الذین فشلوا في اجتیاز مرحأبة صع

یة للحر البة بهذا النظام كبدیل العقوبات السأخذ عن المشرع الجزائري فانه لم یأما 

الاشخاص وتمكین من المزایا التي ینطوي علیها ، الإستفادةمنهاةالمدرة قصیصة خا

.517العقاب،المرجع السابق ص، محمود نجیب حسني، علم 1 -

محمد محمد مصباح القاضي ، القانون الجزائي النظریة العامة  للعقوبة والتدبیر الاحترازي ، الطبعة الأولى، منشورات 2-

.413،  ص، 2013الحلبي الحقوقیة ، لبنان 
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على العالم الخارجي وربط علاقاتهم مع المجتمع مما یمهد المحكوم علیهم من الانفتاح 

.1لهم للاندماج بعد الافراج النهائي عنهم

المبحث الثاني

)بدائل الدعوى العمومیة( العمومیة الدعوى تقلیل من استعمالات 

التي تمكن من یة القانونیلة في القانون الوسة عامةبصفیة العمومى تعتبر الدعو 

من ةنواع جدیدألاستیفاء الحقوق كما نتج عن ظهور ة القضائیة اللجوء الى السلط

والذي ادى الى ظهور ،الجهاز القضائي التقلیدية الجرائم تضخم القوانین وعدم فعالی

أن لكن رغم هذه البدائل الى ، )ول المطلب الأ (ةالجنائیة العمومیى بدائل الدعو 

.)المطلب الثاني(ة واجهت عدة مشكلات المعاصر ائیة الجنیاسة الس

المطلب الأول

بدائل الدعوى العمومیة

یابة جهاز النة التي یرفعها المجتمع بواسطةلباالمطة بمثابة الجنائیوى تعتبر الدع

فشلت ة التقلیدیة الجنائیوى فهذه الدعة، خرق قواعد امنیفردي أة في مواجهلعامة ا

یة الجنائى فظهرت بدائل الدعو ، بینهمة الناشئوعجزت في تهدئه النزاعات 

ائیة الرضأعلى مبدة القائمة الجنائیوى وجود بدائل الدع) ول الفرع الأ (ومبرراتها

.)الثاني والفرع الثالثالفرع (یدیةوالتقلضائیة على مبدا الر ةوالقائم

قصیرة المدة ، المرجع السابق، داعي عزدین، العقوبات البدیلة كضمان للحد من مساوىء العقوبات السالبة للحریةو 1 -

.67ص،
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الفرع الأول

مبررات بدائل الدعوى الجنائیة

:وجهات النظر حول مبررات الطرق البدیلة للدعوى العمومیةتباینت الاراء واختلفت 

.الاتجاه المؤید لطرق البدیلة : أولا

من بین المبررات الایجابیة البدیلة لاقامة الدعوى العمومیة ما تضمنه مؤتمر الامم 

حول استراتیجیات وافضل یة الجنائة والعدالة الثاني عشر لمنع الجریمة المتحد

2010المنعقد في میة المواقف الاسلاإكتظاظدون ة، اجل الحیلولالممارسات من 

ة الجنائیة في نظام اجراءات العدالةعدم كفاءألة الذي بحث مسة، بسلفادور البرازیلی

: حظ ما یليلو اذا دیة التقلی

.للعدالة الجنائیة التقلیدیة یة العقابة الافراط في اللجوء الى السجن في السیاس-1

.ص على تدابیر واجراءات بدیلة في العدالة الجنائیة التقلیدیة عدم كفایة الن-2

.فشل العدالة الجنائیة التقلیدیة في وضع تدابیر تمنع العودة الى الجریمة-3

.نقص برامج الاصلاح وقلة استخدامها-4

ةها في تهدئجز في بعث الاتصال بین افراد وعالعدالة الجنائیة التقلیدیة فشل -5

.بینهمة النزاعات الناشئ

وتخفیف العبء ة العمومیى الدعو ةفي خصخصقلیدیة تیة الجنائلة فشل العدا- 6

تهدف الى ة العمومیى الدعو مة قاإللاجراءاتة فالطرق البدیلة، على جهات القضائی
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وذلك من خلال اشراك دیة، التقلیة الجنائیة في العدالةتقلیص العیوب التي كانت سائد

.1ةالعمومیى دور الاطراف في الدعو 

الاتجاه المعارض لبدائل الدعوى العمومیة: ثانیا

تجه مر مأنها أمن بین النتائج السلبیة التي وجهت لبدائل اقامة الدعوى العمومیة،

كما تؤدي الى انكار الحق في بة، قق الغرض من العقو یحفي القانون الجنائي ولا 

اضعاف یضا الى أ، على الافلات من العقابة العقاب والى تشجیع الجنا

المصالح التي یرمى القانون الجنائي الى تحقیقها بدلا من مساندتها وبروز ةاستعاد

.2مجموعتین من الدعاوي الناشئة عن الجریمة دعوى عمومیة ودعوى مدنیة 

الفرع الثاني

بدائل الدعوى الجنائیة القائمة على مبدا الرضائیة

لشكوى و التنازل عنهاا- 1

مة بوقوع جریة القضائیالشرطة ضباط أحد و أة العامةللنیابهي ابلاغ المجني علیه 

فاعلها لمعاقبة لقد الحقت به مرارا مطالبا بذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة ة معین

،یحددها القانون على سبیل الحصرة وینحصر تقدیم هذه الشكوى في جرائم معین

.الملائمةة والاساس القانوني لشكوى یقوم على فكر 

ذ لم یقدم إى، دون تحریك الدعو ولة القانون الجزائري بهذا الاسلوب للحیلأخذ وقد 

هذه الجرائم یغلب فیها الصالح العام أن المجني علیه الشكوى والغرض من ذلك هو 

ة الجاني بحیث لا تقوم النیابةمحاكممة مر للمجني علیه تقدیر ملائلذلك ترك الأ

اعمال ، 5،البند2010ریل أف19لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة المنعقدة بسلفادور البرازیلیة 12مؤتمر الامم المتحدة 1 -

المتحدة التوجیهیة في مجال منع الجریمة، حلقة حول الاستراتیجیة وافضل 12مؤقت حول اعمال مبادئ الامم بتاریخ 

.2010جانفي 25ممارسات من اجل الحیلولة دون إكتظاظ المرافق الاصلاحیة، وثیقة رقم المؤرخ في ال

وري أمیة، بدائل الدعوى العمومیة في ظل القانون الاجراءات الجزائیة الجزائري ، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي م2 -

.15،،ص2019حمید بن بادیس، مستغانم، الجزائر،وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد ال
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قد اعطى المجني علیه المشرع ل حتى ان بشكواه ب1ي اجراء الا بعد تقدمهأبة العام

للمحكوم بة بل وایقاف العقو وى الحق في التنازل عن الشكوى وایقاف السیر في الدع

.بها في بعض الجرائم

في بناء یة الاساسة هي الوحدسرة ن الأأالزنا باعتبار ة ومن هذه الجرائم جریم

المجتمع في حد ذاته والى على فظة على كیانها من المحافظة ن المحاإف، المجتمع

حة التي تتطلب العقاب على هذا الفعل فهناك مصلة، العامحة جانب المصل

عوى فانه من المنطقي ان یعلق المشرع تحریك الدا ، والحفاظ على كیانهةللاسر 

نشاء إظروفه اعلى شكوى من طرف الزوجالمضرور مقدر لة في مثل هذه الحاة العمومی

هجر ةوجریم(ة، عادیفة بصةالعائلیاة جته لتستمر الحینشاء صفح عن زو إاشتكى و 

من قانون 326ة المادةخطف القاصر ریمة ج،من قانون العقوبات330دة الماة العائل

من 369ة المادة الرابعجة هار في الدر صبین الاقارب والاقة السر مة جری،العقوبات

ةواخفاء الاشیاء المسروقة الامانةالى جرائم النصب وخیان، إضافة قانون العقوبات

متعهدي تموین ة جریم، من قانون العقوبات389و373التي نصت علیها المواد 

في قانون العقوبات المعلق تحریكها على شكوى دة من الجرائم الوار أیضا فهي ، الجیش

.2من قانون العقوبات164ة الماد

في الشكوى التنازل عن الشكوى فهو عمل قانوني یصدر من صاحب الحق أما 

عطى أالمشرع ا، ویترتب علیه انقضاء هذا الحق ولو كان میعاد استعماله ما زال ممتد

، عن طریق الشكوىعوى في رفع الدامة العة النیابةالمجني علیه الحق في تقیید حری

ذلك وقد نصت ةیجعل له الحق في التنازل عنها تبین له افضلیأن فكان من المنطقي 

الدعوى العمومیة تنقضي «:نهأعلى زائیة من قانون الاجراءات الج03ة فقر 6ادة الم

یرم فاطمة  الزهراء، بدائل الدعوى الجنائیة ودورها في الحد من ازمة العدالة الجنائیة، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة ف1 -

.106،ص، 2017جامعة زیان عاشور،  الجلفة 3، عدد 10،ىمجلد 

.106، ص، السابقلمرجع ابدائل الدعوى الجنائیة ودورها في الحد من ازمة العدالة الجنائیة ، یرم فاطمة الزهراءف2 -
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والتنازع عن الشكوى هو حق ةسحب الشكوى اذا كانت هذه شرطا للمتابعحالة في 

.1»شخصي

.لطلب و التنازل عنها- 2

یقصد بطلب الافصاح كتابة من جهة معینة الى النیابة العامة عن رغبتها في 

ةمباشر لائمةبعض الجرائم التي قرر المشرع ترك تقدیر ممباشرة الادعاء الجنائي في 

نها اقدر من غیرها على تقدیر الظروف والملابسات التي لأ،الاتهام فیها لهذه الهیئات

.القضاء من اضرار بالمجني علیهاأمام وما ینجم عن مباشرتها ىتحیط بالدعو 

وهنا تتقید ة ئیالجناى وهذا الطلب عمل اجرائي یهدف منه صاحبه تحریك الدعو 

المجني علیها في جرائم ةبتقدیم طلب من الهیئائیة الجنوى في تحریك الدعابة النیةحری

وهذا الطلب هو ةن یتنازل عنه كتابأسبیل الحصر صاحب الطلب له على2محددة 

ونشیر هنا الى ان المجني علیه في الطلب هو شخص عام لكن في وى من بدائل الدع

.خاصالشكوى هو شخص

من قانون 164الى 161من ولقد جاء النص على مثل هذه الحالات في المواد

المعدل بموجب امر ائیة مكرر من قانون الاجراءات الجز 6دة العقوبات الجزائري والما

01-15.3

.الصلح الجنائي- 3

للانهاء ة حیث یعتبر وسیلة الجنائیوى الدعرة في اداة حد الوسائل المستحدثأهو 

، في نمط معین من الجرائمةوالضحیبین المتهماتفاق تفترض ، ةودیة بطریقالمنازعات 

یة لجات الیها التشریعات الجزائومیة العمعوى حددها القانون ویترتب عنها انهاء الد

، العبء على كامل القضاءخفیف وتعقیدها وتیة بهدف تفادي طول الاجراءات الجزائ

.107، ص ، نفسه المرجع 1 -

.107یرم فاطمة الزهراء ، بدائل الدعوى الجنائیة و دورها في الحد من أزمة العدالة الجنائیة، المرجع السابق،ص، ف2 -

.107، ص، نفسهالمرجع 3 -
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ن أنص علیها المشرع الجزائري نلاحظ التي ة الجنائیطة ومن خلال مصطلح الوسا

الصلح صورة من صور طة ن الوساأالمقصود هو الصلح الجنائي انطلاقا من 

الجرائم التي ةطائف2مكرر 37ادة لقد حدد المشرع الجزائري بمقتضى المي،الجنائ

37ادة والتي جاءت في المة فیها نذكر منها الجنح التالیةیمكن تطبیق اجراء الوساط

1:على النحو التاليائیة من قانون الاجراءات الجز 2مكرر 

القذف المادتان مة جری، من قانون العقوبات 299و 297السب المادتان یمة جر 

ةالخاصحیاة الاعتداء على الة جریم، مكرر من قانون العقوبات298و 296

284د المواد التهدیمة جری، من قانون العقوبات1مكرر 3مكرر و 303المادتین 

،من القانون العقوبات300دة الماةالكاذبةالوشایة جریمت،وما یلیها من قانون العقوبا

ة المادة الامتناع عن دفع النفقة جریم، قانون العقوبات330دة الماسرة ترك الأة جریم

قانون 328و 327عدم تسلیم الطفل المادتان مة جری،من قانون العقوبات331

ة فقر 363ة رث قبل قسمتها المادموال الإأالاستیلاء عن طریق الغش یمة جر ،العقوبات

و على أةمشتركأشیاء الاستیلاء عن طریق الغش على ریمة من قانون العقوبات ج1

اصدار شیك بدون رصید ة من قانون العقوبات جریم2ةفقر 363ة المادركة اموال الش

للاموال الغیر لاف العمديتالاالتخریب او ة جریم،قانون العقوبات374دة الما

في الجنح والمخالفات أ الجرح الخطة جریم، من قانون العقوبات406407المادتان 

الضرب والجرح العمدي مة جری،من قانون العقوبات442ة والماد2ة فقر 289المادتان 

1ةفقر 264الابیض المادتان 2و استعمال السلاحأو ترصد أصرار إبدون سبق 

ادة و تخریبها المأةالتعدي على المحاصیل الزراعیة ، جریمقانون العقوباتمن442و

من ستفادةوالإأو المشروبات أكولاتأاستهلاك المة جریم، من قانون العقوبات413

.108لمرجع السابق، ص ا، فاطمة الزهراء، بدائل الدعوى الجنائیة و دورها في الحد من أزمة العدالة الجنائیةم فیر 1 -

.108، ص نفسهالمرجع 2 -
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من قانون 367و366دون دفع ثمن المادتین یلخرى عن طریق التحاأخدمات 

.العقوبات

یكون موضوع الصلح في أن المشرع اجاز بإن اعلاه فة الى جانب الجنح المذكور 

.1دون تحدیدة كل الجرائم التي تشكل مخالف

.التصالح الجنائي

تؤدي الى امة الغر ة رض عقوبفبة هو اتفاق یبرم بین الدول والمتهم في جرائم معین

ة، وذلك في جرائم القانون العام وفي جرائم القوانین الخاصة،الجنائیى انقضاء الدعو 

وهو نظام فة، المختلة القضائیمة به جل الانظتأخذ الاقتصادي هذا النظام أن بش

ذن إلة، باجراءات طویة العدالجهزة و اأجرائي رضائي الهدف منه عدم ارهاق القضاء إ

الشيء ة ما لم یصدر حكم نهائي بات بقو ة الجزائیةظ ان المصالحنلاحمة عاة بصف

هي الأخرى ة وتكتسب المصالحیة عمومالعوى المقضي به تؤدي به الى انقضاء الد
المتهم المتصالح معه من اجل نفس الوقائع ة ذ لا یمكن متابعإالشيء المقضي به ةقو 2

الى الفاعلین ة لا تنتقل المصالحكما، علیهاالمتصالحیمة التي قامت علیها الجر 

.الاخرین والشركاء لتنحصر اثارها مع من یتصالح معه دون سواء

الثالثالفرع 

بدائل الدعوى الجنائیة القائمة على مبدئي الرضائیة والتقلیدیة

الوساطة الجنائیة في التشریع الجزائري

مومیة العوى كبدیل عن الدعیة الجنائاطة الجزائري نظام الوسالمشرع حدث أ

حیث خصص لها فصل،2015یلیةجو 23المؤرخ في 15-02بمقتضى الامر 

القانون إن وبالرجوع لمجمل هذه المواد ف، 9مكرر 37مكرر الى 37مكررمن المواد 

لسنة، 40المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة الجریدة الرسمیة، عدد 2015- 07- 23المؤرخ في15- 02الأمر رقم 1-

2015.

.109هراء، بدائل الدعوى الجنائیة و دورها في الحد من ازمة العدالة الجنائیة، المرجع السابق، ص یرم فاطمة الز ف2 -
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كما حدد نطاق ،لاجراءهاةالمؤهلةهوالوجطة اقتصر فقط على تحدید اطراف الوسا

طة من حیث الموضوع وهناك عدد شروط ینبغي توفرها لتطبیق نظام الوساطة الوسا

تتمثل فيعیة الشروط الموضو ائیةواخرى اجر یة بعضها موضوعة، الجنائی

وهي السند القانوني لهذا الاجراء تطبیقا لمبدا الشرعیة، : مشروعیة الوساطة -

من 9مكرر 37مكرر الى 37حیث تستمد الوساطة مشروعیتها من نصوص المواد 

15المؤرخ في 151-02قانون الاجراءات الجزائیة المعادل والمتمم بمقتضى الامر 

.2015جویلیة 

ة یشترط لتطبیق الوساط: وجود دعوى عمومیة مطروحة أمام النیابة العامة -

ونسبتها الى شخص ة تتطلب افتراض تحریكها نظرا لوقوع جریمیة عموموى وجود دع

ویشترط مة  ن یكون هناك ضرر واقع علیه بسبب الجریأو ، معین ووجود مجني علیه

لتحریكها ة السابقلة في المرحوى عفي الدصرفقد اتخذت قرارها بالتة ان لا تكون نیاب

.تحریك الدعوىظة الى لحة بالجریمة علم النیابة والتي تبدا من لحظ

ة بسلطةیتمتع وكیل الجمهوری: طة لاجراء الوساة العامیابة النمة ملائ-

ة في ملائمة له مطلق الحریخیر ن هذا الأإومنه فة في اتخاذ اجراء الوساطة الملائم

ائیة مكرر من القانون الاجراءات الجز 37دة الماإلیه وهو ما اشارت ةاللجوء للوساط

كما انه لا یجوز طرح ة، على قبول الوساطة فلا یجوز للاطراف اجبار النیابي، الجزائر 

طلب بناء علىطة كما تجوز الوساة، وكیل الجمهوریةدون موافقة النزاع للوساط

غیروأواء كان ضررا مباشرا سمة رر من الجریضوهو كل شخص اصیب بة الضحی

ومیة، العمى الدعو 2وطلبه یقتصر على التعویض المالي حتى ولو بعد تحریكا، مباشر 

عقوب فیزي، محمد مودبة، نظام الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري،  مذكرة ماستر تخصص قانون اعمال، كلیة ی1 -

.42،ص، 2016الحقوق العلوم السیاسیة ، جامعة قالمة، الجزائر، 

.42، ص، السابق لمرجع ا،نظام الوساط القضائیة في التشریع الجزائري، یعقوب فایزي، محمد بوادنة2 -
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بالشكوى ةلیه الضحیإبطلب من المشتكي منه وهو كل شخص توجه طة كما تتم الوسا

.1والضحیةةوكیل الجمهوریقةوذلك بعد مواف

قبول ة الوساطةعملییشترط للسیر في: طةقبول الاطراف لمبدا الوسا-

بدون توافر من طة الوساةنجح عملیتن أوالمشتكي منه فلا یمكن ةالاطراف الضحی

جراء لإیشترط «مكرر على انه37الماده ة اطرافها وقد نصت على ذلك صراح

..) والمشتكي منهةقبور الضحیطة الوسا

في ئیة الجزاطة للوساجرائیة فتتمثل الشروط الإجرائیة للشروط الإبة ما بالنسأ-

.ةوالرضى والشكلیالإجرائیة ةیلتوافر الاهورة ضر 

الاولى الاقتراح الذي یكون في شكل لة بثلاث مراحل المرحة وتمر الوساط-

لهذا ة القانونیة والمدة والتدابیر المقترحة موضوع الوساطة ضمن الجریمتاستدعاء ی

ة هي جلسة الثانیلة ما المرحأ، بمحامينة الاجراء وتاریخ الحضور والتنبیه بالاستعا

التفاوض لة تنظیمها لكن مبدئیا تقسم الى مرحیة والتي لم یبین المشرع كیفة الوساط

التفاوض تتوقف على ما یبدیه اطراف النزاع من تفاهم وتوافق ومرحلة الاتفاق ة ومرحل

ة ما الخطو أمساعدیه حد أأو 2ةجل الوصول الى حل النزاع بمكتب وكیل الجمهوریأمن 

واذا لم یتم الاتفاق ة، هي الاتفاق على حل النزاع عن طریق اجراء الوساطة الثانی

ویتخذ ة فشل الوساطة محضر عدم الاتفاق ویعلن صراحة یحرر وكیل الجمهوری

.ةفي اطار مبدا الملائمى العمومیة لتحریك الدعو زمة الاجراءات اللا

ة هذا الاجراء یحرر وكیل الجمهوریالاتفاق على حل النزاع عن طریق الة وفي ح

في الوقت هاالتزامات الاطراف والتاكد من تنفیذة محضر الاتفاق الذي یتضمن صیاغ

97ة دون في محضر یشمل طبقا للمادیوالذي ة، المحدد والتوصل لاتفاق الوساط

.42،ص، نفسه المرجع 1 -

، مجلة افاق للعلوم 15- 02والامر رقم 15-12نظام الوساطة الجزائیة في الجزائر على ضوء القانون رقم ،مغني دلیلة2 -

.11،ص، 2018جامعة ، جلفة ، الجزائر، 10، العدد 
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فعال وعنوان الاطراف وعرضا وجیزا لأة هوی، یةمن قانون اجراءات الجزائ3مكرر 

جل تنفیذها ویوقع المحضر من أو ة وتاریخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساط

.1لكل طرفةوامین الضبط والاطراف وتسلم نسخةوكیل الجمهوری

:ن یتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص ما یليأالى جانب الشروط اعلاه یجب 

عدم ة ریمن یقوم الجاني مثلا في جأاعادة الحالة الى ما كانت علیه بمعنى -

ذا استولى علیها إرث موال الإأو رد أة تسلیم طفل بتسلیمه الى من له حق الحضان

.الغشبطریق

التخریب 2و عیني بمعنى ان یخبر الجاني في جنحة أتعویض مالي نقدی-

و التعویض أةمقابل الاموال المخربة ما بدفع مبلغ مالي لضحیإالعمدي للاموال الغیر 

.الاضرار التي لحقت بممتلكات الضحیةالعیني عن طریق اصلاح 

في الجزائر على بعض الجنح المعاقب ة الجنائیطة ویقتصر نطاق تطبیق الوسا

في مواد المخالفات وحدد المشرع هذه ة كما تجوز الوساطة، و بالغرامأعلیها بالحبس 

.فئاتةالجنح على سبیل الحصر ویمكن تقسیمها لعد

من 2مكرر 37ادة وحددها في الماعتباره الجرائم التي تمس بالشخص و -

دة القذف الما297ة، الجزائري وهي جرائم السب المادة القانون الاجراءات الجزائی

التهدید والافعال ،ىمكرر303ة المادصة الخااة الاعتداء على الحیة جنح، 296

سرة الأركت، 303دة الماة الكاذبة الوشای، 187186185علیها في المواد ة المنصوص

عدم تسلیم طفل ، 331ة الامتناع العمدي عن تقدیم مبالغ النفقریمة ج، 330ة لمادا

الضرب والجرح دون سبق ،289ادة الضرب والجرح الغیر العمدي الم، 328ة الماد

.3الجزائريئیة قانون الاجراءات الجزا264دة الاصرار والترصد الما

.11،ص،السابق لمرجع ا15-12غني دلیلة ، نظام الوساطة الجزائیة في الجزائر على ضوء القانون رقم م1 -

.12،ص، نفسه المرجع -2

.12، المرجع السابق ، ص، 15-02غني دلیلة ، نظام الوساطة الجنائیة في الجزائر على ضوء القانون رقم م3 -
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الاستیلاء على ة جنح374دة رصید الماجرائم الاموال جنحت اصدار الشیك بدون 

ادة المركة الاستیلاء على اموال الش،363دة قبل قسمتها الماةاموال الترك

التخریب والاتلاف العمدي للاموال ، 386ة المادة العقاریة الاعتداء على الملكی،634

، 413ة في املاك الغیر الماديوالرععیة اتلاف المحاصیل الزرا، 407ة الغیر الماد

خرى عن طریق التحایل الباب الرابع من أكولات او مشروبات من خدمات أاستهلاك م

.والطبیةةالغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائی، الكتاب الثالث

تجوز في الجنح والمخالفات وتستثني من هذا اطة فان الوسحداث في جرائم الأأما 

1الطفلایة من القانون المتعلق بحم111ة الاجراء الجنایات طبقا لنص الماد

المطلب الثاني

.المشكلات السیاسیة الجنائیة المعاصرة وسبل مواجهتها

، امن المشاكل التي اعترضت سبیلهة المعاصر ة الجنائیة خلوا طریق السیاسیلم 

ةبعض المعوقات التي اثرت على تحقیقها للاهداف المتاحیاسة حیث واجهت تلك الس

ومفكریها كانوا قد صرة المعایة الجنائسة السیاسفة ن فلاأالى )الاولفرع ال( منها

ن تساهم في حل المشاكل التي تعترض أمن الحلول التي من الممكن ةاقترحوا جمل

.)الفرع  الثاني( سبیل تلك السیاسة 

الفرع الأول

السیاسة الجنائیة المعاصرةلةمشك

وتعدد وتنوع وسائل ارتكابها في المجتمع ریمة لقد ادى الانتشار الرهیب للج

في العالم المعاصر تلفة فزع وقلق ورعب داخل المجتمعات المخإحداث المعاصر الى 

سة من المشكلات في السیاوعة منها الجزائر ومن بین تلك المشاكل التي اثارت مجم

:ن ننجزها فیما یليأیمكن ة المعاصر ة الجنائی

.12لمرجع نفسه ، ص ، ا1 -
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على القیم أجتمع الواحد نظرا للتغیر الذي طر العلاقات بین افراد المأثر ت-

في العصر رة الكبیةوالصناعیوجیة التكنولرة في المجتمعات بسبب الثو ساسیة الأ

ولو باقدر ةوحب الذات والسعي لتحقیق الغایةالانانیةحیث انتشرت ظاهر ،الحدیث

.1لانسانیةوالاقیة الوسائل والسبل وظهور المجتمع مادي متخلي عن جمیع القیم الاخ

وهو ما هتك المحرمات وضرب قیم المجتمعات في الصمیم وبالتالي ظهور -

.فات الاجتماعیةوالأریمة والتفكیك الاسري والانتشار الرهیب للجة البطالكلة مش

وفوارق بین افراد المجتمع ةتسبب في حدوث طبقیةالتوزیع غیر العادي للثرو -

وجاه تستحوذ على اغلب الاموال ة وسلطةذات ثرو ةبظهور فئة وولد مشاكل الطبیع

وانعدام روح التضامن بین ة، في الفقر والجهل والحاجةخرى غارقأةوالمناصب وفئ

ة وبالتالي ظهور فكر ةوالمظلومیالسخط والتذمر والاحساس بالقهرة الطبقتین ولد حال

الذي تعیشه سببا في الحرمانواعتبارهاالفقیرة ةمن قبل الطبقة الغنیةالعداء للطبق

.وسائل وفي مختلف المناسباتشتىعلیها بالثوروبالتالي السعي الى الانتقام منها و 

ة الجنائیةفي مشكل كبیر للسیاسة والخارجیة الداخلیرة كذلك تسبب الهج-

القیم فة العادات مختلةحیث وجد المشرعون انفسهم امام مجتمعات متفارقصرة المعا

ة وهو ما ولد نجاح لسیاسةو قومیأةو طائفأةالتي تحكم كل فئوبالتالي اختلاف القوانین 

.2اخرىةوفشلها في بیئة في بیئرة المعاصیة الجنائ

مهما طالة تنتشر فیها البةفي ظل بیئرة معاصة جنائیاسة لا یمكن بناء سی-

وذلك لان عیة، للاجرام والفساد الاخلاقي والافات الاجتماعة كان نوعها تعتبر خاض

الفرد للمال یولد الشذوذ والانحراف والسعي الحدیث بمختلف الوسائل جة وحاالفراغ 

البطالة ة كسب المال والخروج من دائر 

2، العدد 6،  مجلة صوت القانون ،  المجلد ) المشاكل والحلول( بن بادة عبد الحلیم ، السیاسة الجنائیة المعاصرة 1 -

.413-412،ص، 2019، الجزائر جامعة غردایة

.414- 413، ص، السابقلمرجع ا، ) المشاكل والحلول( بن بادة عبد الحلیم ، السیاسة الجنائیة المعاصرة 2 -
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الكیل بمكیالین سة القوانین واهدار الضمانات وانعدام العدل وسیاةانتهاك حرم-

.وخلخلتهارة المعاصیة كل ذلك ادى الى فشل السیاسات الجنائ

والتي تعمل بعض ة والسیاسیةوالعرقیالدینیة خلافات افساد الشباب والمشكلة -

لهاء الشباب واغراءههم إن أحیث یعتقد هؤلاء ، الاطراف الى اثارتها بمختلف الوسائل

والعبث یجعلهم بعیدین عن التفكیر في اقتحام المجال السیاسي والتفكیر في اللهوفي 

سوف یتسببون في دفع الشباب یدري هؤلاء انهم ولكن لا،تغییر الواقع الذي یعیشونه

والاختلاف الفكري والسیاسي والطائف والمعرفي یولد مة لى الانحراف واحتراف الجریإ

.1العنف والارهاب والصراع المستمر والتاجر المفزع

الفرع الثاني

.ةالمعاصر السیاسة الجنائیة مشكلات مواجهة سبل

ة بالتزاید المستمر للاجرام لدرجالكبیر ة بعد استشعار مختلف الدول بحجم الكارث

یة منها سرعت لتحسیس بالعواقب الوظیفأاصبحت تهدد استقرار المجتمعات و ة، ممول

ذات لیة ولقد دعت اغلب المؤتمراتالدو صرة على المجتمعات المعامة لانتشار الجری

للحد مة اللاز دابیر تزاید الاجرام واتخاذ التةلظاهر ةالجادةالمواجهرورة الى ضة العلاق

ومن الوسائل أن و على الاقل التقلیل منها ودق ناقوس الخطر في هذا الشأمن ذلك 

:تلك المشاكل نذكرها كالاتيهة التي یمكن من خلالها مواج

وضع الاستراتیجیات الجنائیة- 1

هي تلك الاسالیب والوسائل ة المعاصر ئیة الجناسة في مجال السیاراتیجیة ن الاستإ

الخطوات ة عن طریق مجموعة المعاصر ة الجنائییة الاهداف السیاسالتي تحقق لنا 

على الورق الى واقع ملموس معاش في رة والتي تترجم من مجرد اهداف مسطة العلمی

- محمد بن المدني بوساق، اتجاهات السیاسة الجنائیة المعاصرة والشریعة الاسلامیة ، مركز الدراسات والبحوث ، 1 

.6465،ص، 2012علوم الامنیة ، الریاض،  اكادیمیة نایف العربیة لل
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رة المعاصیة الجنائسة الجسر الذي یصل السیاجیة وهي الاستراتی،ارض الواقع

في مجال جیة وتعتمد الاستراتی1لانها مصدر القاصر التي یعتمد علیهاتخطیط، بال

نواع أعلى العموم من حیث انطباقها على جمیع صور و رة المعاصة الجنائیة السیاس

ضافة بالإوفروعها من تجریم وعقاب ومنعیة الجنائة وتشتمل عناصر السیاسالاجرام

فاق یستلزم الاتیة والاقتصادالاجتماعیة ویة ارتباطها بالاهداف السیاسن الى تكاملها لأ

المعاصرة  مسایرة الاختیارات یة الجنائة في السیاسیة معها كما تقتضي الاستراتیج

.السیاسیة

.لتخطیطا- 2

تضعها مة عانائیة جة بعمل مدروس نابع من سیاسمیة الاجراةالظاهر ة یعني مواجه

یة جنائیاسة ولتحقیق س،صصةوتعمل على تنفیذها من خلال اجهزتها المتخة الدول

مة العود الى الجریةوعدد المجرمین ونسبیمة حجم الجر ة ینبغي مراعاة ناجحرة معاص

.وعدد العائدین الیها

وعددهم وعدد لاحیة المودعین في المؤسسات الاصةنسبعاة كذلك یجب مرا

للقطاعةوالخاصامة كذلك یجب تقییم الاهداف الع،القطاع الجنائية جهز أالعاملین في 

التي یعمل بها ثم تقییم ذلك كله بالنظر الى داریة والإیعیة التشر الجنائي وتقییم التدابیر

اتخاذ القرار داخل كل جهاز في القطاع الجنائي ة امكانیة وتحدید درجانیة القیم الانس

المطلوب أداء وتدریبها واعدادها وتربیتها باستمرار على یة تحلیل  القوى البشر ، یرهطوتا

2الجنائيمنها داخل كل جهاز في القطاع 

.تطویر القطاع الجنائي باستمرار- 3

.416، المرجع السابق ، ص، ) المشاكل والحلول( ن بادة عبد الحلیم ، السیاسة الجنائیة المعاصرة ب1 -

عبد العزیز محمد سعد البواردي،  السیاسة الجنائیة المعاصرة في حمایة التجارة الالكترونیة ، رسالة الماجستیر في 2 -

،ص، 2011نائیة ، تخصص السیاسة الجنائیة ، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة ، الریاض،  السعودیة ، العدالة الج

32.
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: یتكون القطاع الجنائي من عنصرین

.القانون الجنائي وفیه قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائیة-أ

ة العامة على تطبیقه وتتمثل في جهاز القضاء وجهاز النیابمة القائةالاجهز -ب

الجنائي ضروري جدا لتحقیق الالزام القطاع إن وبالتالي ف،ةالقضائیةوجهاز الضبطی

لسلوك المجتمع  وتقویم المنحرفین اجتماعیا وردهم الى ة المنظمئیة في القواعد الجنا

والتغلب على مشكلتها رة المعاصائیة الجنسة ولكي تتحقق اهداف السیا،المجتمعة دائر 

التي یعیش ة دیدفانه لابد من التطویر الذاتي والمستمر لیلاحق الظروف والعوامل الج

.1وینمو فیها الاجرام ویتجاوزها ویتغلب علیها

.418- 416،المرجع السابق ، ص، ) المشاكل والحلول( ن بادة عبد الحلیم ، السیاسة الجنائیة المعاصرة ب1 -
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الفصل الثانيخلاصة

لیست بذلك الوضوح الذي یمكن من خلاله تبیان ةمعاصر ة جنائیة ن مدلول سیاسإ

والتصدي لها دون ریمة الجحة ي حال من الاحوال مكافأالاولى ولا یمكن بةابعاده للمر 

.الجریمةالتي تعالج أساس ةتعتبر هي الخطةالناجحئیة الجناسة السیاالاعتماد على

لبة ت التخلي تدریجیا عن العقوبات الساأبدة الجنائیلسیاسة فبعد التوجه الحدیث ل

البة التي یقررها القضاء كبدیل العقوبات السة واستحداث نظام العقوبات البدیلة للحری

ذ توفرت الشروط ولقد اثبت الواقع إوذلك ، علیهوالمنطوق بها ضد المحكوم ة للحری

البة السة العقوبة مشكلات منها مشكلةشكلت عدة للحریلبة ن العقوبات الساأالعملي 

قصیرة ة للحریة السالبوبة العقكلة التوحید ومشلة مشكة، المددة الغیر محدریة للح

وظهور بدائلها لكن ، كیةالكلاسیومیة العموى وتم التقلیل من استعمالات الدعة، المد

اراء ةمن المشاكل رغم اقتراح عدصرة المعاة الجنائیة رغم هذا لم تخلو طریق السیاس

الجنائیة یة المشاكل السیاسةن تساهم في حلحلأمن الحلول التي ممكن ةوجمل

.المعاصرة 
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:خاتمة

ع دبین الر نائیة الجسة هذا البحث المتواضع حاولنا طرق موضوع السیاةوفي نهای

فتعرفنا على سیاقها التاریخي وكیف صرة، المعاةوالحدیثة الكلاسیكیدیة والاصلاح اي التقلی

في نفس الوقت وان تطور الذي حصل في ةوعلمیةوفلسفییة اجتماعةینظر الیها كحاج

العقابي والى ر دى الى تطور الفكأو ة، قد واكب تطور الحضاري للبشرییةالجنائاسة السی

تهدف بشكل اساسي ت رضها ایلام الجاني اصبحغفبعدما كان وبة ، الى العقةتغییر النظر 

ولقد ،ریةللحة ظهور بدائل عقوبات سالبة فكانت نتیج، تأهیلهإعادة و الجاني الى اصلاح 

.المعاصرةائیة الجنسة ابینا مشكلات التي تواجهها  السی

ندرج فیها ابرز ما توصلنا الیها من استنتاجات ةختامیةلنا من الوقوف في كلمفلابد

.یأتينرجو الى تحقیقه من مقترحات وتوصیات نعرضها بما م ما واه

:الاستنتاجات:ولاأ

تمثل القواعد التي تتحدد على ضوءها صیاغة النصوص والقواعد نائیة الجسة السیا-

من طرف ةو المنع المتخذأفیما یتعلق بالتجریم والعقاب ة المعتمدانونیة والاستراتیجیات الق

ویحكم بها المشرع هي الجزاء الذي یقرره وبة وتعد العقعیة ، الاجتماةالظاهر ة لمواجهدولة ال

.القاضي على كل من ارتكب او امتنع عن فعل  یعده القانون جریمة

ع المجرمین دللر ةممنهجآلیة بمفهومها الكلاسیكي یةالجنائیاسة اذا كانت الس-

ویتعین الاعتراف ،وكان لها دور في تحقیق بعض الاحداث،وتقلیص من سلوك الاجرامي

عن تصدي ة اضحت في الوقت الراهن عاجز كیة في صیاغتها كلاسیئیة الجناسة السیاأن 

.للظاهرة الاجرامیة میدانیا

دت نظریة تقلیدیة او ما یعرف بالفكر الوضعي فشلت الانظمة السیاسیة التي اعتم-

.زم یهدد حقوق الافراد وحریتهمأوهو وضع متمن في مجال الأةنظام متكامل للسیاسة صیاغ
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خیرة ولم تعد هذه الأة، للعقوبة اساسییفة ع العام والخاص وظدان الر سة وبینت الدرا-

.الاجرامیة ةالظاهر حة للمجتمع في مكافةكافیلة وحدها وسی

السیاسة الجنائیة المعاصرة خطة متكاملة تضعها الدولة في سبیل التصدي من -

.الجریمة والوقایة منها

ان اعتماد على بدائل العقوبات السالبة للحریة قد یؤدي الى تخفیف على الدولة بما -

.ایجابیایة بالنفس على استغلال قدراتهم الذاتقة یساعد الكثیر من الشباب الذین یفتقدون الث

ان الطرق البدیلة للدعوى العمومیة ظاهرة تدخل في نطاق التطور السیاسة الجنائیة -

.المعاصرة 

لحل النزاعات ة السلمالبدیلة على اساس الطرق العدالة المبنیة ومن هنا اضحت 

في الاعتبار مصالح الطرفین وتنهي النزاع تأخذلأنهاة ، ایجابیأكثر والاتفاق بین الاطراف 

ونشر یة الامر في تعزیز السلم الاجتماعة وبذلك فهي تساهم في نهای،لا مغلوببلا غالب و 

.رضاال

لا یمكن نجاح اي سیاسة جنائیة معاصرة ما لم یتم القضاء على مختلف المشاكل -

.التي تعیق تطبیقها او نجاحها في المجتمع

:الاقتراحات: انیاث

ة ناجحرة المعاصیة الجنائسة الذي تم انجازه توصلنا الى ان السیامن خلال البحث 

ملة العقابیة  في بعض دول العالم اما الجزائر سعت الى تحسین وتطویر اسلوب المعاةوفعال

لكن لم یكن فعالا وتعاني نقص حاد في مجال الدراسات )ریةللحبة بدائل العقوبات السال(

من الاقتراحات والتوصیات ة بة للحریة لذلك نتقدم بمجموعببدائل العقوبات السالعلقة المت

.التالیة

بشكل خاص ةعموما والجزائرییة القانونة ان المكتبلدراسة اتضح من خلال هذه ا-

مما یجعل یة ،للحر ة ببدائل العقوبات السالبلقة تعاني من نقص حاد في مجال الدراسات المتع



:خاتمة

87

لدراسات لان هذا الامر ضروري في الوقت بتوسیع في مثل هذه اةمن الضروري التوصی

.الحاضر

اثبتت الكثیر من الدراسات فشل السیاسة الجنائیة المعاصرة في اصلاح المجرمین -

الذین یرتكبون جرائم خطیرة ،لذا نوصي بالاستغناء عن السجون والتوسع في البدائل 

.لاستعاب هذا النوع من السلوك الاجرامي

لمیة والدراسات الاكادیمیة في هذا المجال بما یحقق تطور الاكثار من المؤتمرات الع-

مستمر وإعادة تخطیط دائم حتى تتوافق السیاسة الجنائیة والمتغیرات الحاصلة في العالم 

.المعاصر

لقتقد سة باعتبارها سیامیة اسلایة جنائسیة سیاتطبیق ضرورة اعادة تفكیر في -

.رنجاح تاریخي وفي عدة دول من العالم المعاص

الى اصلاح المحكوم بضرورة یتضح من خلال عدة دراسات ان السجن لا یؤدي -

علیهم لذا ینبغي اللجوء الى بدائل العقوبات وذلك لاستیعاب السلوك الاجرامي والقضاء على 

.العود

ةالعمل على ایجاد حلول لمراقبة الالكترونیة التي واجهت مشكل في الجزائر وتهیئ-

.ل هذا النظام ببیان محاسنه والفوائد التي یمكن جنیها من خلالهالمجتمع الجزائري لتقب

لطرح البدائل والتأهیلوالعاملین في میادین الاصلاح ةاجراء حوارات مع القضا-

.للمجتمع الجزائرية والسیاسیة والدینیةوالثقافیماعیة الاجتللأوضاعةوالمناسبنة الممك

كز قانونیة خاصة تتولى تسویة الدعاوى مرابإنشاءعلى المشرع الجزائري أن یقوم -

.بطرق بدیلة

شخاص تتوافر في الأأن كما یجب على المشرع وضع الشروط القانونیة التي یجب -

.ي الوسطاءأالذین یتم اللجوء الیهم لحل المنازعات بالطرق السلمیة 
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ةوالدراسللمزید من البحث ةوقابلة یمكن القول ان نتائج دراستنا تبقى نسبیخیر وفي الأ

.ةتطبیقیالبحاث العلمیة تكون هناك مزید من الأأن مل أوالاثراء ون
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بین مقتضیات السیاسة العقابیة الحدیثة واعتبارات حقوق ، العمل لنفع العام رشوان رفعت- 8

.2014الإنسان ، دار النهضة العربیة ،  القاهرة ، مصر، 

.، المجرم تكوینا وتقویما ، منشأة المعارف الاسكندریة ، مصر، د،سرمسیس بنهام - 9

ر العربي،  مبادئ القسم العام من تشریع العقابي،  طبعة الرابعة ، دار الفك،رؤوف عبید- 10

.1966القاهرة،  مصر، 
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.1985أصول علم الاجرام والعقاب،  دار الفكر العربي ، مصر رؤوف عبید، - 11

، السیاسة الجنائیة المعاصرة ومبادئ الدفاع الإجتماعي من منظور سالم محمود نادره- 12

.1995اسلامي ، الناشر دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر، 

ح الأحكام العامة في قانون العقوبات ، طبعة الأولى ، دار الثقافة ، شر سعید كامل- 13

.2002للنشر والتوزیع،  عمان،  الاردن، 

، الأحكام العامة في القانون العقوبات ، طبعة الرابعة ، دار سعید مصطفى السعید- 14

.1962. المعارف الاسكندریة ،مصر

الجنائي الحدیث ، دار النهضة ، الحبس قصیر المدة في التشریع شریف سید كامل- 15

.1999العربیة ، القاهرة ، 

، تدابیر الجمعیة كبدائل العقوبات السالبة للحریة، طبعة عبد الدین عبد العزیز الیوسف- 16

.2003الأولى، مكتبة فهد الوطنیة للنشر، الریاض، السعودیة، 

.2016بلقیس، الجزائر، ، القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة، دار عبد الرحمن خلفي- 17

تعریف بالفقه الاسلامي مصادره ( ، المدخل لدراسة تشریع الاسلامي العربي بلحاج - 18

.1990، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،) وتاریخه 

، تنفیذ العقوبات السالبة للحریة، دراسة مقارنة، طبعة الأولى، دار علي حسین رجب- 19

.2011المناهج، عمان، الأردن، 

، علم الاجرام والعقاب ، منشأة المعارف علي عبد القادر القهواجي و رمسیس بنهام- 20

.2000الاسكندریة ، مصر ، 

، فلسفة العقاب والتصدي للجریمة، المؤسسة الجامعیة للدراسات علي محمد جعفر- 21

.2006والنشر والتوزیع ، بیروت ،لبنان ، 

نون الجزائري دراسة مقارنة ، طبعة الأولى ، دار ، سیاسة العقابیة للقاعمر خوري- 22

.2009الكتاب الحدیث ، القاهرة ، مصر ، 
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، شرح قانون العقوبات، قسم عام، طبعة الثانیة ، فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي- 23

.2010الهاتك لصناعة الكتاب، القاهرة ، مصر، 

قابیة ومحاربة الجریمة، ، علم العقاب، المؤسسات العفرید زین الدین بن الشیخ- 24

.سمنشورات دحلب ، الحز، د،

، وظیفة العقوبة ودورها في الاصلاح والتاهیل ، دراسة مقارنة ، فهد یوسف الكساسیة- 25

.2010طبعة الأولى ، دار وائل للنشر ، الأردن ، 

، مبادئ علم الاجرام وعلم العقاب ، طبعة الخامسة ، دار النهضة عبد الستارفوزیة- 26

.1975العربیة ، بیروت ، لبنان ، 

، المدخل في الخطورة الاجرامیة و حق العقاب ، دیوان المطبوعات لطفي أحمد السید- 27

.2004الجامعیة ، جامعة منصورة ، د،ط ، 

، أصول علم الاجرام دراسة تحلیلیة وتاهیلیة للنظام العقابي ، محمد ابو العلاء العقیدة - 28

.1991صر، دار النهضة العربیة ، م

، التدابیر الاحترازیة للشریعة الاسلامیة و القانون الوضعي ، دیوان محمد أحمد حامد- 29

.1992المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

، عقوبة العمل لنفع العام ، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة ،  محمد صغیر سعداوي- 30

.2013الجزائر، 

الجزائري النظریة العامة للعقوبة والتدبیر ، القانونمحمد محمد مصباح القاضي- 31

.2013الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الاحترازي،

طبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة علم العقاب،،محمود نجیب الحسني- 32

.1983،مصر، 

قسنطینة ، ، الموجز في علم العقاب، دیوان المطبوعات الجامعیة، مكي دردوس- 33

.2010الجزائر، 
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، علم الاجرام السیاسة الجنائیة، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر، منصور رحماني- 34

2006.

II-الجامعيةوالمذكراتالرسائل:

:دكتوراةالرسائل ال-أ

، السیاسة الجنائیة لبدائل العقوبات السالبة للحریة، أطروحة الدكتوراه في حنان زعمیش- 1

قانونیة، تخصص علوم قانونیة، كلیة الحقوق والعلوم العلوم ال

.2017السیاسیة، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس ،الجزائر، 

ة، العقوبات البدیلة في القانون الجزائري دراسة مقارنة، أطروحة الدكتوراعبد االله الزیاني- 2

ة في القانون العام، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

.2020محمد بن حمد، الجزائر، ،2، جامعة وهران 

، اثر الردع الخاص في الوقایة من الجریمة محمد عبد االله السلیمان العقید  الوریكات- 3

في القانون الاردني، أطروحة الدكتوراه في العلوم القانونیة العلیا 

تخصص قانون عام، كلیة الدراسات العلیا،  جامعة الاردن، عمان 

2008.

الماجستيررسائل-ب

،، العقوبات المجتمعیة في التشریعات الاردنیة خلود عبد الرحمن عبد الكریم العبادي- 1

،الحقوقة كلیم، في القانون العارة ماجستیرمذكح، ع وطمو فواد

.2015لأردن ،ان ، عما، شرق الاوسط ة جامع

مذكرة ماجستیر في الحقوق ، كلیة وقف التنفیذ واثاره في العقوبة الجزائیة ، طارق رقیق، - 2

، بن یوسف بن خدة ، جامعة الجزائر الحقوق والعلوم السیاسیة،

.2017الجزائر ، 
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،  سیاسة جنائیة معاصرة لحمایة التجارة الالكترونیة ، عبد العزیز محمد سعد البوردي- 3

یة ، جنائسیاسة تخصص ، مذكرة الماجستیر في العدالة الجنائیة

.2011یة ، الریاض السعودیة ، للعلوم الامنة عربینایف العة جام

ري ، في التشریع الجزائریة دراسة للحة السالبة العقوب، ، القیمة العقابیةیاسین بوهنتالة- 4

الحاج عة جام،ماجستیر تخصص علم الاجرام والعقابرة مذك

.2012،الجزائرة، باتن،لخضر

:مذكرات الماستر-ج

، عمر سمیرة، السیاسة الجنائیة في الشریعة الاسلامیة، مذكرة ماستر في اسمهان براح- 1

العلوم القانونیة ، تخصص سیاسة جنائیة وعقابیة، كلیة الحقوق 

.2017والعلوم السیاسیة ، جامعة العربي تبسي ، تبسة،  الجزائر، 

لجزائري ، ، بدائل الدعوى العمومیة في ظل القانون الاجراءات الجزائیة اأمینة موري- 2

مذكرة الماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق 

والعلوم السیاسیة، جامعة الحمید بن بادیس، مستغانم الجزائر 

،2019.

، ازمة العقوبة السالبة للحریة القصیرة المدة ،مذكرة ماستر في نسیم علاق وعلوش ولید- 3

عبد الرحمن الحقوق تخصص قانون خاص وعلوم جنائیة ، جامعة 

.2012میرة ، بجایة ، الجزائر، 

نظام الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري ، مذكرة یعقوب فایزي محمد موادنة،  - 4

ماستر تخصص قانون اعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

.2016جامعة قالمة،  الجزائر، 

III -المقالات:
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مجلة الفكر الشرطي،  المجلد مل للمنفعة عامة،عقوبة الع،ابراهیم رامي متولي القاضي- 1

،العدد الثالث ، القیادة العامة للشرطة الشارقة ، مركز بحوث 22

.241-187، ص 2013الشرطة ، الإمارات العربیة المتحدة ، 

، دور السیاسة الجنائیة في مكافحة الظاهرة الاجرامیة ، أمینة غول، فریحة محمد كریم- 2

، 4،  العدد 6راسات والبحوث الإنسانیة ، المجلد مجلة الرسالة للد

.485-468،ص، 2021جامعة باجي مختار ، عنابة ، الجزائر، 

، و 12/15، نظام الوساطة الجزائیة في الجزائر على ضوء القانون رقم دلیلة مغني- 3

، جامعة 10، مجلة الافاق للعلوم، د،م ، العدد 08/15الأمر رقم 

.2018،الجلفة ، الجزائر

،  مجلة صوت ) المشاكل والحلول(السیاسة الجنائیة المعاصرة ،عبد الحلیم بن بادة- 4

2019،  جامعة غردایة ، الجزائر، 2،  العدد 6القانون،  المجلد 

.413- 412ص ،ص

، العقوبات البدیلة كضمان للحد من مساوئ العقوبات السالبة للحریة عز الدین وداعي- 5

11لجزائر ، مجلة اكادیمیة للبحث القانوني ، مجلد قصیرة المدة في ا

.69-48، ص 2020، الجزائر ، 1، عدد 

، بدائل الدعوى الجنائیة ودورها في الحد من ازمة العدالة الجنائیة،  مجلة فاطمه الزهراء- 6

، جامعة زیان 3، العدد 10الحقوق والعلوم الانسانیة ، مجلد 

.182-115،ص، 2017عاشور، الجلفة ، 

، السیاسة الجنائیة المعاصرة بین انسجة العقوبة وتطویر فایزة زروقي بوراس عبد القادر- 7

، 3عدد 14قواعد العدالة ، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة ، مجلد 

.311-291،ص، 2016جامعة ابن خلدون، تیارت، الجزائر، 
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مالیة المحكوم علیه دراسات تنفیذ أحكام الجنائیة على الذمة المختاریة عمایدیة، - 8

واتحادات،  المجلة العربیة للابحاث والدراسات في العلوم الإنسانیة 

،جامعة مولاي الطاهر سعیدة ، 2،عدد 11والاجتماعیة ، مجلد 

.98-86،ص، 2019الجزائر، 

ناجي سلیم محمد هلال العنف في السجن دراسة اجتماعیة على عینة من السجناء -1

:والبحوث الشارقة الإمارات العربیة الموقعمركز الدراسات

ositiry,nours,edusa.https://rep

IV-النصوص القانونية والمواثيق الدولية:

.الأوامر-أ

156-66یعدل ویتمم الامر رقم 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06قانون رقم -1

24، صادر بتاریخ 84المتضمن قانون العقوبات، ج،ر ، عدد 1966جوان 8في المؤرخ 

.2006دیسمبر 

المتعلق بقانون تنظیم السجون اعادة 2005فیفري 6المؤرخ في 04-05قانون رقم -2

.2005فیفري 23،المنشورة بتاریخ 12ادماج المساجین اجتماعیا ، ج،ر، عدد 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات ، 2019فیفري 25المؤرخ في 01-09قانون رقم -3

جویلیة 8مؤرخ في 155-66أمر.  2009مارس 8،الصادر في 15ج،ر، عدد 

11الصادرة بتاریخ 49المتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم ، ج،ر، عدد 1966

.1966جویلیة 

156-66رقم المعدل الأمر2015جویلیة 23المؤرخ في 15-02مر الأ-1-4

،المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، ج،ر ، 1966جویلیة 8المؤرخ في 

.2015، 40عدد 



المراجعقائمة

96

المتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم 1966جویلیة 8مؤرخ في 155-66الأمر-5

.1966جویلیة 11الصادرة بتاریخ 49، ج،ر، عدد 

:المواثيق الدولية-ب

19ةبسلفادور البرازیلیدة المنعقنائیة الجلة والعداة لمنع الجریم12تحدة  م الممؤتمر الام-

ةالتوجیهیدة المتح12اعمال مؤقت حول اعمال مبادئ الامم بتاریخ 5د السن2010ابریل 

ة وافضل الممارسات من اجل الحیلولة حول الاستراتیجیةحلقالجریمة ، في مجال منع 

جانفي 25المؤرخ في .A/cowf/213/16رقم ةوثیقحیة صلاالاةالموافقإكتظاظ دون 

2010.

V-المواقع الالكترونية:

6/6/2023، سجون الجزائر تم الاطلاع علیه في 2/3/2019موقع الاتحاد تم نشره  -2

alitihad.g.c-http://www:عبر رابط الموقع الاتي

تم الاطلاع علیه 2018ریل أف7مقال صحفي متواجد في موقع الكتروني تم نشره یوم -3

3:55الساعةعلى 2023ماي 10یوم 

http/www,echoroukonline,com/ara/articlees/ 131227,HTML
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:باللغة الفرنسية: ثانيا

I- OUVRAGEs:
1- Michel , Laure rassat, droit pénal général ,presse universitaire de

France 2e édition 1999.
2-   Levasseur-  (G)  ,  A  ,  Chavanne,  J-  montaeuil,B  –  bauloe,  droit

pénal général et procédures pénales, édition,
Dalloz,1999.

II- Revue :
1- marle : l’evolution des fonctions de la peine Revue, 1980,page 182.
2- Germain,(G), Stefani (G) -9-2 le Vasseur (G) ,et,Jambumerlin,(R)

OP,cit,molho,p,198 :Delmas- Marty (m) OP,cit,p80.
3-  Stefani  (G)  le  Vasseur  (G)  et  boloc(B)  droit  pénal  –

eneral,OP,cit,no,H70,p,301.
4- s.sgaked -c.Eliaaerts et t..perters .le juge face au problème des

courts peines prison,Rev-t-nt.crim.pol.tech.n2/
1987/p176.

III-CODE :
- code de procédure pénale français-  T2, Dalloz 2013.
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:الفهرس

01:مقدمة

:الفصل الاول

)توجه تقليدي(الردع في المادة الجزائية

0

07توجه التقلیدي للسیاسة الجنائیة :لمبحث الأولا

07مفهوم السیاسة الجنائیة : لمطلب الأولا

07تعریف السیاسة الجنائیة : لفرع الأولا

12خصائص السیاسة الجنائیة :  الفرع الثاني

13أهداف السیاسة الجنائیة الكلاسیكیة: الفرع الثالث

16اسس السیاسة الجنائیة التقلیدیة : المطلب الثاني

16المدرسة التقلیدیة القدیمة : الفرع الاول

19المدرسة التقلیدیة الحدیثة :الثانيالفرع

23المدرسة الوضعیة : الفرع الثالث

25المدرسة التوفیقیة : الفرع الرابع

29اسلوب الردع في السیاسة الجنائیة : الثانيالمبحث

29الردع العام : المطلب الاول

29تعریف الردع العام:  الفرع الاول

30أهمیة الردع العام : الفرع الثاني

31الهدف من الردع العام : الفرع الثالث

33اثر الردع العام:  الفرع الرابع

35الردع الخاص:المطلب الثاني
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35تعریف الردع الخاص:  الفرع الاول

37وسائل تحقیق الردع الخاص: الفرع الثاني

41تقدیر الردع الخاص : الفرع الثالث

:الفصل الثاني

التوجه الحديث للسياسة الجنائية

44

45التخلي التدریجي عن العقوبات السالبة للحریة والعقوبات البدیلة :المبحث الأول

45استحداث نظام العقوبات البدیلة السالبة للحریة : المطلب الأول

45تعریف العقوبات البدیلة :الفرع الأول

47مشكل العقوبات السالبة للحریة : الفرع الثاني

55بة البدیلة مبررات استحداث العقو : الفرع الثالث

59نظام العقوبات البدیلة في النظام الجزائري: المطلب الثاني

60العقوبات البدیلة الكلاسیكیة:الفرع الأول

66العقوبات البدیلة الحدیثة :الفرع الثاني

72التقلیل من استعمالات الدعوى العمومیة وبدائل الدعوى العمومیة :المبحث الثاني

72بدائل الدعوى الجنائیة : الأولالمطلب 

72مبررات بدائل الدعوى الجنائیة :الفرع الأول

74بدائل الدعوى الجنائیة القائمة على مبدا الرضائیة : الفرع الثاني

78بدائل الدعوى الجنائیة القائمة على مبدا الزمنیة والتقلیدیة: الفرع الثالث

المشكلات السیاسیة الجنائیة المعاصرة وسبل مواجهة مشكلة :المطلب الثاني

السیاسة الجنائیة المعاصرة 

82

83مشكلة السیاسة الجنائیة المعاصرة : الفرع الأول
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85.سبل مواجهة مشكلة السیاسة  الجنائیة المعاصرة: الفرع الثاني
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:ملخص

بیان ة الى محاول)حع والاصلادبین الر ة جنائیة سیاس(المرسومة تهدف الدراسة 

وثم ظهرت یمة، ومحاولاتها في التطور لوضع الحد للجر ة التقلیدییة الجنائسة السیاأهمیة 

وعلى هذا الاساس فانه في بحثنا المتواضع حاولنا )ةالمعاصر (ثةالحدیئیة الجنایاسة الس

ة ع في الماددومن ثم تناولنا الر ة، المعاصر ة الكلاسیكیة الجنائیةللسیاسسة تأصیلیةدرا

والخصائص واهدافها ة الجنائیة الذي تطرقنا الى مفهوم السیاس، توجه تقلیديائیة الجز 

ع دو الر أع العام دالر ة ما اخذت بفكر إعبر مراحلها على سواها یة فركزت المدارس التقلید

فبدات التخلي ة ردعیالالنظر في هذه الوسائل دة ت استدعى اعامع تقدم المجتمعا، الخاص 

منها البدیلة وظهرت العقوبات ،)ریة للحة السالب(دیة تدریجیا عن نظام العقوبات التقلی

ا ادى الى ظهور أیضائم، من الجر ة تطورت مع الزمن وظهور انواع جدیدتوزادكیة كلاسی

وهو أساسي والتي تنحصر كل هذه البدائل في هدف ،)ة الجنائی(الدعوى العمومیة بدائل 

التخویف ة في الشخص الجاني والقضاء على سیاسة الكامنامیة الاجر رة الخطو هة مواج

مشكلات وقد كانوا ة جه عداوسبل تحقیق هذا الهدف و یة،للحر لبة والترهیب والعقوبات السا

المشاكل التي ة في حلحلمن الحلول التي من الممكن ان تساهمةاقترحوا المفكرین جمل

.تعترض سبیل تلك السیاسة

أي یستنتج من هذا الملخص أن السیاسة الجنائیة التقلیدیة كانت واقفة على الردع 

بنوعیه الخاص والعام ثم تطورت وظهرت سیاسة جنائیة معاصرة، التي وقفت على الاصلاح 

في الجزائر اصة حد لها وخووضعة الجریمهة لكن رغم هذا لم تنجو كلا السیاستین في مواج

.التي لم تنجح في السیاسة الجنائیة المعاصرة 

.العقوبات البدیلة،العقوبات السالبة للحریة، الردع،السیاسة الجنائیة:الكلمات الدالة


